
تیزى وزوجامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الحقوققسم  

في القانونماسترالمذكرة لنیل شهادة 

الخاصقانون :تخصص

:ةتحت إشراف الأستاذ:نیمن إعداد الطالب

هینةنان كÃǗ/دصدوقي محمد

مخلوف موراد

:لجنة المناقشة

رئیسا......................................................أمازوز لطیفة، أستاذ/د.أ-

راومقر فامشر .........................."..أ"ة محاضرة ، أستاذونان كهینةǗ/د-

ممتحنا......................................"أ"أستاذة محاضرة .آیت تفاتي حفیظة/د-

2019/2020السنة الجامعیة

عقد الوكالة في القانون الجزائري





باسم االله الرحمن الرحیم

السلام على أشرف المرسلینوالصلاة و 

الحمد الله رب العالمینو 

أما بعد

هذا العمل المتواضع ونرجو منه أن یفتح فنسأل االله عز وجل أن یوفقنا في

.لنا بابا من أبواب رحمته ورزقه، فهو الذي له مفاتیح الفرج



الشكر أولا الله تعالى على فضله حیث أتاح لنا إنجاز هذا 

.العمل وإتمامه، فله الفضل أولا وأخرا

ثم الشكر والتقدیر إلى أولئك الأخیار الذین مدو ید المساعدة، 

ا ونشكرها على صبره.نةیهونان كǕوفي مقدمتهم أستاذتنا المشرفة 

وتفهمها ووقوفها معنا بالنصائح والتوجیهات إلى غایة إتمام هذا 

.العمل

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل أساتذتنا الكرام الذین تدرجنا 

.على أیدیهم طیلة مسارنا الجامعي

والشكر إلى كل من قدم لنا ید العون من قریب أو بعید 

ونشكرهم على حسن ونخص بالذكر موظفي المكتبة بالجامعة

.معاملتهم و رحابة صدرهم

فالشكر والتقدیر إلى كل من ساهم وساعد في تقدیم هذا 

.البحث من قریب أو من بعید

* محمد-موراد*



إلى الذین قال االله سبحانه و تعالى في حقهما

﴿ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما                                 

﴾اربیاني صغیر 

بارك االله ن الكریمین أمدهما االله بالصحة والعافیة و إلى الوالدی

.في عمرهما

لى الزوجة الكریمة التي كانت سندا لي في إتمام هذا إ

.البحث

.كل أفراد عائلتي صغیرا وكبیراإلى أخواتي و 

.إلى كل من كان له الفضل و مد العون في إتمام هذا البحث

*محمد صدوقي*



أهدي هذا العمل إلى كل الأشخاص الذین ساعدوني في 

زرعت في نفسي الروح من أجل استكماله .إنجازه ولو بكلمة طیبة

.وإتمامه و لو بشكل متواضع

كما أهدیه إلى كل عائلتي خاصة الوالدین الكریمین والجدة 

.أطال االله في عمرها وأخواتي، كما أهدیه إلى ابن أختي إلیان

.نةیهوف كیوأهدیه أیضا إلى أقرب شخص إلي مع

.وكما أهدیه إلى جمیع الزملاء والأصدقاء

*مخلوف موراد*
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:مقدمة

هذا ،فهو یعیش وسط مجموعة من الأشخاصالإنسان كائن اجتماعي بطبعه،

،التعایش دعت إلیه حاجیات الإنسان الیومیة التي ینبغي علیه أن یوفرها لنفسه أو لمن حوله

أو هذا لمرض أقعده و وفي كثیر من الأحیان یجد نفسه عاجزا عن تلبیة حاجیاته كلها بنفسه،

نیابة عنه،هأعماله، فیحتاج إلى من یقوم مقامه للقیام بتصرفاتثرة انشغاله و به أو لكلسفر غیّ 

الوكالة نضرا للحاجات الیومیة لنیابة و من هنا بدأت بوادر فكرة اخاصة في مجال العقود، و 

في بینهممن ثم أصبح التعامل بالوكالة شائعا و الحاجات التجاریة، للأشخاص، خاصة

.الإیجاریع والشراء و كالب،الكثیر من التصرفات

را نظو ،تزداد أهمیته یوما بعد یومو ،في الحیاة العملیةلعقد الوكالة أهمیة كبیرةو 

أداة تسهل على الناس أمور حیاتهم عن وسیلة و باعتبارهعقد هذا الانونیة لالقللأهمیة العملیة و 

غیابهم لبأنفسهم طریق تمكینهم من إجراء تصرفات یتعذر علیهم في بعض الأحیان القیام بها

منه و فیفوض من هو أكثر خبرة،عن مكان العقد أو لكثرة مشاغلهم أو لقلة خبرة الموكل

.تقییمهاأقدر على تثمین الأشیاء و 

وتؤدي الوكالة في النهایة إلى ،فأسباب الوكالة كثیرة ومتعددة،مهما یكن من أمرو 

موكل بحیث تنصرف آثار تصرفات مباشرة الوكیل بعض التصرفات القانونیة نیابة عن ال

.الوكیل إلى الموكل

أخرى عملیة واقعیة، فأما الأسباب الذاتیة رنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتیة و كان اختیاو 

وفهم موضوعه أكثر ومعرفة كل ،لمعرفة عقد الوكالة بصفة أدقفترجع إلى فضولنا المتزاید

شیوعه هي كثرة استعمال عقد الوكالة و أما الأسباب الواقعیة.مفاهیمما یتعلق به من أحكام و 

.كثرة القضایا التي تطرح في هذا الشأنناس، و بین ال
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وكل  كالة بشكل مبسط وتبیان أحكامه الهدف من هذا البحث هو التعریف بعقد الو و 

.بخصوصهالوقوف على النزاعات التي تقع یتعلق به، و ما

ذلك من خلال ذكر المواد البحث منهجین، المنهج التحلیلي و قد اعتمدنا في هذاو 

.المنهج الوصفي عند التطرق إلى الأحكام العامة لعقد الوكالةقانونیة والتعلیق علیها، و ال

كیف تم تنظیم عقد:وتأسیسا على ما سبق، فإن موضوع الدراسة یطرح الإشكالیة التالیة

الوكالة؟ 

:لیة قمنا بتقسیم بحثنا إلى فصلینللإجابة على هذه الإشكاو 

وكالة، عقد المفهوم المبحث الأول:جاء في مبحثینأحكام عقد الوكالة و :الفصل الأول

.أركان عقد الوكالةالمبحث الثانيو 

ار عقد آثالمبحث الأولتناولنا فيثار المترتبة على عقد الوكالة الآ:الفصل الثاني

.انتهاء عقد الوكالة:المبحث الثاني.یرعلى الغالوكالة على طرفي العقد و 
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الفصل الأول

أحكام عقد الوكالة

المتأمل في المعاملات الیومیة بین الأشخاص في المجتمع، سواء كانت إن الملاحظ و 

أشخاصا طبیعیة أم اعتباریة، یكتشف أن اللجوء إلى عقد الوكالة لإبرام التصرفات القانونیة 

ى الأحوال الشخصیة، حتمختلف المعاملات المدنیة والتجاریة والإداریة و كثیر الاستعمال في

هذا ما یفرض علینا تبیان العقود المهمة في حیاة الأشخاص و فعقد الوكالة یعتبر من 

.)المبحث الثاني(أركانهمعرفة و )المبحث الأول(في مفهومهه، من خلال البحثكامأح
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المبحث الأول

عقد الوكالةماهیة

ت القدیمة أعطته الكثیر من التشریعاو ،ا بهتعاملو القدم و ذف الناس عقد الوكالة منعر 

كذلك التشریعات العربیة، كالمشرعع الفرنسي و المشر ك،الحدیثة حیزا من نصوصها القانونیةو 

فنص على عقد الوكالة في ،وقد حذا المشرع الجزائري حذوهم،غیرهاالمصري والأردني و 

ولفهم تلك الأحكام یتعین ، ائصهاخصالقانونیة ونظمها ورتبها وعرفها وبین أحكامها و مواده

المطلب (عن بعض العقود الأخرىوتمییزه،)المطلب الأول(أولا تحدید تعریف عقد الوكالة

)الثاني

المطلب الأول

عقد الوكالةمفهوم

الفرع (وخصائصها)الفرع الأول(تطرق إلى المقصود بعقد الوكالةفي هذا المطلب ن

.)ثالثالفرع ال(أنواعهاو )الثاني

الفرع الأول

عقد الوكالةتعریف

ثم الفقهي ، )1(یقتضي دراسة تعریف عقد الوكالة التطرق أولا إلى التعریف اللغوي لها 

).4(وصولا إلى استخلاص موقف المشرع من تعریفه )3(، والقانوني )2(

:التعریف اللغوي لعقد الوكالة-1

سلمه :الأمریكل وكلا و وكولا إلیه "وكل"الإعلام في اللغة و جاء في قاموس المنجد

.1أي دعني أقوم به"كذاكلني إلى"یقال .اكتفى بهوتركه و فوضه إلیه و 

.916، ص 2003، دار المشرق، بیروت، لبنان، 40الإعلام،  ط، المنجد في اللغة و آخرونبولس موترد و -1
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.1وكالة و وكالة بفتح الواو وكسرها:الاسمجعله وكیلا، و :وكل توكیلا فلانا

و ه:الوكیلفي أسماء االله تعالى ":وكل"جاء في معجم لسان العرب لابن منظور و 

الوكیل في صفة االله تعالى ، و حقیقته أنه یستقل بأمر الموكل إلیهمقیم الكفیل بأرزاق العباد و ال

.2الذي توكل بالقیام بجمیع ما خلق

.3ووكیل الرجل الذي یقوم بأمره،وكالة ووكالة بفتح الواو وكسرها"وكل"الاسم منو 

وعلیه فالوكالة لغة هي .ر لها معان كثیرة منها الحفظ والتفویضالكسالوكالة بالفتح و و 

الاعتماد، فیقال فوض شخص أمره لغیره وأعطاه تفویضا لیقوم مقامه في عمل ما، التفویض و 

.یقال أیضا اعتمد فلان على غیره في إنجاز عملهو 

فیقال فلان وكل غیره أي "وكّل"كما أن لفض الوكالة هو مصدر یشتق منه الفعل 

.ینوب عنه فیهفي عمل غیره و عىالوكیل هو الذي یسبه عن نفسه، و أنا

:التعریف الفقهي لعقد الوكالة-2

العقد الذي بمقتضاه یخول ":أنهبالبعضفعرفها حاول الفقه ایرد تعریف لعقد الوكالة

، هو الموكل، إلى شخص آخر هو الوكیل، سلطة إتمام أو إبرام تصرفات شخص معین

.4"لموكلباسم اأو أعمال قانونیة لحساب الموكل و قانونیة 

بأنها عبارة عن عمل قانوني أو تصرف قانوني، بمقتضاه یخول كما عرفها آخر

و في القیام بعمل الموكل الوكیل السلطة في القیام ببعض الأعمال أو التصرفات القانونیة، أ

.916، ص سابقمرجع ، آخرونبولس موترد و -1

.272، دار صادر، بیروت، ص 15مجلد ،6، لسان العرب، طأبو الفضل جمال الدین محمد ابن منظور-2

.273، ص ه، المرجع نفسأبو الفضل جمال الدین محمد ابن منظور-3

القانون، رسالة بیع، دراسة مقارنة بین الشریعة و ، مسؤولیة إخلال الوكیل بالتزاماته في عقد الزین العابدین غیتري-4

.129، ص 2017-2016معة أحمد بن بلة، وهران، دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة، العلوم الإسلامیة، جا
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ي هي تتضمن من حیث المبدأ العام أو القاعدة العامة إعطاء الوكیل سلطة فقانوني معین، و 

.1باسم الموكل، بحیث یكون الوكیل ممثل قانوني للوكیلب الموكل و التصرف لحسا

عقد یفوض الموكل بمقتضاه إلى الوكیل القیام بقضیة أو بعدة ":كما عرفت بأنها

تكون الوكالة مجانیة أو بأجر، و .قضایا أو بإتمام عمل أو فعل ویشترط قبول الوكیل

.2"یجب أن یكون الموكل أهلا للوكیلو 

عقد یقصد به أن یقوم شخص یدعى الوكیل بعمل قانوني ":بانهاوعرفت أیضا

لحساب شخص آخر یدعى الموكل، و یجوز أن تتم الوكالة بالكتابة أو مشافهة إلا إذا 

كان التصرف القانوني المعهود للوكیل بإجرائه یتطلب شكلا خاصا فیجب توافر هذا الشكل 

.3"لانعقاد الوكالة

:لوكالةالتعریف القانوني لعقد ا-3

بینت أحكامه ت علیه وعرفته و نصتشریعات القانونیة عقد الوكالة و تناولت مختلف ال

:كذا المشرع الجزائريو 4والمشرع الفرنسيكالمشرع المصري

من القانون المدني و جاء نصها كالآتي 699المشرع المصري عرفها في المادة -1

".قانوني لحساب الموكلالوكالة عقد بمقتضاه یلتزم الوكیل بأن یقوم بعمل "

التوكیل أو "كما یلي المدني من القانون 1984عرفها المشرع الفرنسي في المادة و -2

فعل أي شيء لفائدة الموكل التفویض هو عقد یمنح بموجبه شخص لآخر سلطة

.5"باسمهو 

.26، ص 2014القانون، مصر، التصرفات القانونیة، دار الفكر و ، الوكالة في محمد شریف عبد الرحمن-1

مفصل، ثي، قاموس قانوني موسوعي شامل و ، القاموس القانوني الثلاروحي البعلبكي، موریس نخلة، صلاح مطر-2

.1752-1751ص .، ص2002، لبنان، بیروتقوقیة، ، منشورات الحلبي الح1ط

.129، مرجع سابق، ص زین العابدین غیتري-3

المقاولة والوكالة (، الوسیط في شرح القانوني المدني، العقود الواردة على العمل عبد الرزاق أحمد السنهوري-4

.372، ص 1964، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 7ج،)الحراسةوالودیعة و 

5-http꞉//www. code civil-codes droit. Org تعدیلاتالقانون المدني الفرنسي وفق آخر



أحكام عقد الوكالةالفصل الأول

-7-

:تعریف المشرع الجزائري لعقد الوكالة-4

الوكالة أو الإنابة، هو عقد ":الوكالة كالآتي1ج.م.من ق571لقد عرفت المادة 

."باسمهو بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل 

یلاحظ من خلال نص المادة 

الإنابة، لكن من الناحیة القانونیة ع الجزائري جمع بین الوكالة و أن المشر أعلاه

یشمل كل من الوكالة مصطلح الإنابة أوسع و أشمل من مصطلح الوكالة، فمصطلح الإنابة 

تفاقیة ویقصد الإنابة الا:بالتالي فإن النیابة تنقسم إلى قسمینالوكالة فلا، و الإنابة معا أماو 

هناك و تكون بحكم القانون مثل الولایة أو الوصایة،بة القانونیة أو الشرعیة و النیاو .بها الوكالة

طرف القضاء كالحارس من یضیف النیابة القضائیة بحكم أن النائب یتم تعیینه من

.2القضائي

رغم ذلك نجد أن المشرع الجزائري لم یختلف عن باقي التشریعات الأخرى في تعریف 

الوكالة، فالوكالة عموما هي أسلوب یسمح للموكل بإعطاء سلطة للوكیل بموجب عقد یقوم 

صرفاته في جمیع تالوكیل هو من یمثل الموكلو من خلاله بأعمال قانونیة لصالح الموكل،

.القانونیة مع الغیر كالبیع أو الشراء أو الإیجار

الفرع الثاني

خصائص عقد الوكالة

، عقد من )أولا(یتمیز عقد الوكالة بخصائص معینة، تتمثل في كونه عقد رضائي 

، القائم على )رابعا(، وهو من عقود التبرع )ثالثا(، عقد ملزم لجانبین )ثانیا(العقود المسماة 

).سادسا(، كما یعتبر عقد لازم )خامسا(الشخصي الاعتبار 

3الصادر في ، 78ج عدد.ج.ر.القانوني المدني، ج، المتضمن1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.معدل ومتمم، 1975سبتمبر

.7، ص 2008، دار الخلد ونیة، القبة، الجزائر، 2یع الجزائري، ط ، أحكام عقد الوكالة في التشر بو عبد االله رمضان-2
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:عقد الوكالة عقد رضائي-أولا

ولا یشترط إفراغه في شكل الوكیل،الوكالة تطابق إرادتي الموكل و یكفي لانعقاد عقد

الكتابة من المعلوم أن العقد یظل رضائیا حتى لو استلزم القانون شكلا لإثباته كمعین، و 

.1الوكالة شكلیا إذا كان التصرف محل الوكالة تصرفا شكلیادعقمع ذلك یكون مثلا، و 

:عقد الوكالة من العقود المسماة-ثانیا

قد نظمت القوانین عاملوا به، و تفیما بینهم و شاع ف الناس عقد الوكالة منذ القدم و عر 

عات المشرع الجزائري كباقي المشر فراد الذین یتعاملون به، و الحدیثة أحكامه تیسیرا على الأ

أدرجها منه و بین أحكامها بنصوص خاصة في القانون المدنيو الأخرى، نظم عقد الوكالة 

.2عقد الودیعةعقود المسماة كعقد البیع و ضمن ال

:عقد الوكالة عقد ملزم للجانبین-ثالثا

یلتزم الموكل و بحیث یلتزم الوكیل القیام بالعمل أو التصرف الذي كلفه به الموكل،

ل أجرا على ذلك إذا كانت الوكالة بأجر، كما یلتزم الموكل أیضا برد ما صرفه بأن یقدم للوكی

.3الوكیل لأجل تنفیذ الوكالة وتعویض الوكیل عما أصابه من ضرر في حالة إن وجد

:عقد الوكالة من عقود التبرع-رابعا

من 581قد نصت على ذلك المادة و الأصل في عقد الوكالة أنه عقد بدون أجر،

لم یتفق على غیر ذلك صراحة أو تستخلص ضمنیا من حالة الوكالة تبرعیة ما"ج.م.ق

من نص المادة السابقة نجد أن الوكالة تكون بغیر أجر، لكن استثناء ممكن أن ،4"الوكیل

.تكون بأجر إذا تم الاتفاق على الأجر صراحة أو ضمنیا

.30، مرجع سابق، ص محمد شریف عبد الرحمان-1

.11ص ، مرجع سابق،بو عبد االله االله رمضان-2

.481، مرجع سابق، ص محمد عزمي البكري-3

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -4
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:قائم على الاعتبار الشخصيعقد الوكالة-خامسا

كذلك الوكیل یراعي شخصیةو ون شخصیة الوكیل محل اعتبار لدى الموكل،إذ تك

الموكل أوهذه الخاصیة یترتب علیها أن الوكالة تنتهي بموتو .الذي یعمل لحسابهالموكل

.1بموت الوكیل

:عقد الوكالة عقد لازم-سادسا

لمنفردة، إذ في عقد الوكالة لأي طرف من طرفي العقد أن ینهي العقد بإرادته ایجوز 

یجوز للموكل أن یعزل الوكیل في أي وقت یشاء، و ینهي بذلك الرابطة القانونیة التي توجد 

وقد نص على .بینه وبین الوكیل، كما یستطیع الوكیل أن یتخلى عن الوكالة متى أراد ذلك

ج، إلا أن ذلك لا یكون بصفة مطلقة، .م.من ق588و 587ذلك في كل من المادتین

زم الموكل بدفع الأجر متى كانت الوكالة بأجر، كما أنه لیس للوكیل حق التنازل بحیث یلت

.عن الوكالة إلا بعد إعلام الموكل سلفا بذلك

رع الثالثالف

أنواع عقد الوكالة

تصنف الوكالة بالنظر إلى التصرفات القانونیة التي تكون محلا لها إلى صنفین

.)2(لوكالة الخاصةا، و )1(الوكالة العامة:أساسیین هما

:الوكالة العامة-1

التي لا و ن الوكالة الواردة بألفاظ عامةإ":أنهج على.م.من ق573تنص المادة 

تخصیص فیها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فیه التوكیل،  لا تخول للوكیل إلا القدرة 

.2"على تنفیذ العقود الإداریة

ص،2001وكالة في التشریع المصري المقارن، نشأة المعارف، الإسكندریة،أحكام عقد ال،قدري عبد الفتاح الشیهاوي-1

89.

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -2
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فاظ عامة، فلا یعین فیها الموكل محل التصرف فالوكالة العامة هي تلك التي ترد بأل

فمثلا یقول للوكیل أمنحك توكیلا في .1ذاتهالقانوني ولا نوع العمل أو التصرف القانوني

قد جاء في نص المادة ذلك، و جمیع أعمالي، أو یقول له جعلتك وكیلا عني أو نحو

وكالة العامة مع ، ذكر بعض الأعمال الإداریة التي تكون محلا للج.م.من ق573/2

إنما ذكرت على أنها من أبرز أعمال الأعمال لم ترد على سبیل الحصر و الملاحظ أن هذه 

تشمل الوكالة العامة و .الإدارة، و أول هذه الأعمال الإیجار لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات

شمل كذا العقود التي یبرمها الوكیل مع المقاولین، كما تو الصیانةو أیضا أعمال الحفظ 

إیفاء دیونه مما یكون بید الوكیل من أموال حقوق الموكل و الوكالة العامة أیضا قبض 

.2موكله

:الوكالة الخاصة-2

لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ":ج على ما یلي.م.من ق574تنص المادة 

لیمین التحكیم وتوجیه االإقرار و یما في البیع والرهن والتبرع والصلح و من أعمال الإدارة لاس

.المرافعة أمام القضاءو 

لو لم یعین محل ن أنواع الأعمال القانونیة تصح و الوكالة الخاصة في نوع معین م

.هذا العمل على وجه التخصیص، إلا إذا كان العمل من التبرعات

ما مباشرة الأمور المحددة فیها و الوكالة الخاصة لا تخول للوكیل إلا القدرة على 

.3"للعرف الجاريو من توابع ضروریة وفقا لطبیعة كل أمر تقتضیه هذه الأمور

في كل عمل من لة خاصةبالرجوع إلى نص المادة السابقة نفهم أنه لا بد من وكاو 

من أعمال و الوكالة الخاصة، دارة فهي تحتمل الوكالة العامة و أما أعمال الإ.أعمال التصرف

.65، مرجع سابق، ص بو عبد االله رمضان-1

.773، ص 2001، مكتب الجامعي الحدیث، مصر،4، الوسیط في القانون المدني، جأنور طلبة-2

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -3
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الرهن، لكن یجب ، الصلح، الهبة و ءالتصرف التي تشملها الوكالة الخاصة البیع، الشرا

إن الرهن، و فالمعاوضات كالبیع و .التبرعاتعاوضات و التمییز في أعمال التصرف بین الم

كان لا بد فیها من وكالة خاصة إلا أنه یصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحدید للمحل الذي 

یجوز أن من ثممحله، و عامة فيفتكون خاصة في نوع التصرف و یقع علیه التصرف،

.یوكل شخص شخصا آخر في بیع منزل معین كما یجوز أن یوكله في البیع بوجه عام

اصة في نوع التصرف أما التبرعات كالهبة والإبراء فیجب أن تكون الوكالة فیها خ

و یرجع الفرق بینهما إلى أن التبرعات أشد خطورة من المعاوضات، فیجب .في محله أیضاو 

ي المعاوضات، فیعین نوع التصرف محددا تحدیدا أدق من التحدید فأن یكون التوكیل فیها

.1كما یشاءمحله معا، حتى لا تكون للوكیل الحریة في التبرع بمال موكلهو 

الخاصة سواء كانت في التبرع أو التصرف أو في الإدارة، یجب عدم التوسع الوكالةو 

الوكالة الخاصة لا ":على أنج .م.من ق574من المادة 3في تفسیرها، إذ تنص الفقرة 

ما تقتضیه هذه الأمور من لى مباشرة الأمور المحددة فیها و تخول للموكل إلا القدرة ع

.2"للعرف الجاريابع ضروریة وفقا لطبیعة كل أمر و تو 

:الوكالة المطلقة-3

الوكالة المطلقة هي الوكالة التي لم تقید بقید یتعلق بتصرف أو بزمن أو مقدار أو 

فهي وكالة غیر معلقة بشرط و لم یرد فیها شرط یقید من حریة الوكیل إلى حد كبیر، ثمن، 

:للوكالة المطلقة صورتانو .3فیترك له الموكل التقدیر فیما یقوم به من تصرفات قانونیة

.363، ص 2003، العقود الواردة على العمل في القانون المدني، منشأة المعارف، الإسكندریة، أنور العمروسي-1

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -2

الكفالة، دار الثقافة، الأردن، ،سماة، المقاولة، الوكالةشرح القانون المدني في العقود الم، عدنان ابراهیم السرحان-3

.153، ص 2009
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عند اختلاط الوكالة المطلقة بالوكالة العامة فالموكل یصرح بالإذن :الصورة الأولى

.العام للوكیل

 تحدید الموكل نوع التصرف الذي یمكن للوكیل القیام به من بیع أو :ة الثانیةالصور

بیع أو شراء و غیره من التصرفات القانونیة الأخرى، مع العلم أن الموكل لا یقید كیفیة ال

.1في هذه الحالة تختلط الوكالة المطلقة بالوكالة الخاصةثمنه أو زمانه أو مكانه و 

:الوكالة المقیدة-4

شروط محددة من یقید فیها الموكل وكیله بقیود و الة المقیدة هي تلك الوكالة التيالوك

ئن بالمكان كذا ، كأن یقول له وكلتك في بیع منزلي الكا2أجل القیام بالتصرف الذي وكله فیه

أي .على الوكیل أن یتقید بهذه الشروط التي وضعها له الموكل ولا یتجاوزهابثمن قدره كذا، و 

فإذا قام .القید ما أمكن سواء بالنسبة للشخص المتعاقد معه أو بالنسبة لمحل العقدأنه یراعي

الوكیل بمخالفة القید المتفق علیه فإن الموكل یكون غیر ملزم بالتصرف الذي قام به وكیله، 

إلا إذا كان هذا التصرف في فائدة الموكل فإنه یلزمه، كأن یبیع الوكیل الشيء الموكل ببیعه 

.3من الثمن المحدد له من الموكلبأكثر 

المطلب الثاني

خصوصیة عقد المقاولة

عقد المقاولةو یتشابه معها كعقد البیع و قد یقترن عقد الوكالة ببعض العقود الأخرى أ

تمییز بینها وبین هذه لل)الفرع الأول(تبیان طبیعتها القانونیةلعقود، لذلك وجب غیرها من او 

.)الفرع الثاني(العقود

، جامعة العربي بن مهیدي، أم الة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، النظام القانوني لعقد الوكهبة بو ذراع-1

.18، ص 2016البواقي، 

www.iugaza.edu.ps/ara/research/:http//.تطبیقاته في المصارف الإسلامیةعقد الوكالة و -2

.153ص، مرجع سابق،عدنان إبراهیم السرحان-3
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الفرع الأول

الطبیعة القانونیة لعقد الوكالة

لقد تناول المشرع الجزائري النص على الوكالة في الباب التاسع من القانون المدني 

منه التي تبین بأن 571وهذا ما تؤكده المادة ".العقود الواردة على العمل"تحت عنوان 

وكل و باسمه، ومن ثم یمكن موضوع عقد الوكالة هو قیام الوكیل بعمل شيء لحساب الم

القول بأن عقد الوكالة هو من العقود الواردة على العمل، مهما كانت طبیعة هذا العمل 

.1یجیزه القانونللنظام العام والآداب العامة و طالما أنه غیر مخالف 

فإن العمل التبرعي هو مفترض في الوكالة بصریح نص المادة ،بالإضافة إلى ذلك

الوكالة تبرعیة ما لم یتفق على غیر ذلك ":أنهالتي تنص على أنج .م.من ق581

.2"صراحة، أو یستخلص ضمنیا من حالة الوكیل

ذلك و .3استثناء تكون بمقابل أي بأجرالمبدأ في الوكالة أنها تبرعیة و فمعنى ذلك أن 

ها باتفاق صریح بین الموكل و الوكیل أو مستخلص ضمنیا من ظاهر الشروط التي قد یضع

قد نظمها على وجه إلا أن هذه الطبیعة أكدت بأن المشرع الجزائري.الوكیل لتنفیذ الوكالة

بهذا یكون فصل عقد الوكالة عن و ذلك وفق قواعد خاصة في القانون المدني، محدد ومعین و 

ما یتصل بها من أحكام من القواعد العامة بوجه عام، إذ جعل مبدأ النیابة و موضوع النیابة 

.زامات وجعل عقد الوكالة من ضمن العقود المسماة التي ترد على العملللالت

ومن خلال دراسة النصوص القانونیة التي تناولت الإنابة و النصوص القانونیة التي 

تناولت الوكالة نجد أن النیابة اختصت بالمبادئ العامة دون النظر إلى مصدرها هل هو 

ة أخرى نجد أن المشرع الجزائري تعرض إلى أثر العقد أم القانون، هذا من جهة ومن جه

.10، مرجع سابق، ص بو عبد االله رمضان-1

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -2

.10، مرجع سابق، ص بو عبد االله رمضان-3



أحكام عقد الوكالةالفصل الأول

-14-

الة فباعتبارها عقد بین الوكیل النیابة في العلاقة مع الغیر الذي یتعاقد معه النائب، أما الوك

فمن ناحیة المصدر فهي نیابة اتفاقیة:الموكل فقد تركزت فیها أحكام النیابة من ناحیتینو 

بعلاقة الوكیل مع الموكل أي مع النائب من ناحیة الأثر فهي تختص مصدرها العقد، و 

ذلك النیابة الاتفاقیة، و بالوكالة في أما العلاقة بالغیر فقد وردت أحكامها الخاصة.1الأصیل

.مع الإحالة إلى مبدأ النیابة بوجه عام في الأحكام الأخرى

ها في قد رتب المشرع الجزائري عقد الوكالة في القانون المدني ترتیبا منطقیا فتناولو 

الأول في إنشاء الوكالة، الثاني في آثار الوكالة، الثالث في كیفیة انتهاء :ثلاث أقسام

ري وقانون الإجراءات كما تطرق إلى الوكالة في نصوص متفرقة بین القانون التجا.الوكالة

قانون الانتخابات وغیرها من القوانین، وذلك بنصوص استثنائیة عن أحكام الوكالة الجبائیة و 

.2التي وردت في القانون المدني

الفرع الثاني

لة عن العقود الأخرىتمییز عقد الوكا

هذا ما یمیزها عن رف قانوني لا عمل مادي و عقد الوكالة هو عقد یكون محله تص

د الوكالة بعقود أخرى قد یلتبس عقو ، 3عقد العملر العقود الأخرى كعقد المقاولة و سائ

كما عقدا ودیعة ولذلك سنبین الفرق بالتعرض لهذه العقود عقدا الكالإیجار والبیع والشركة و 

:یأتي

:عقد المقاولةعقد الوكالة و -أولا

هذا كلا منهما عقد یرد على العمل، و عقد المقاولة في أنعقد الوكالة و یتفق كل من 

لكن یختلفان في أن العمل في و .4العمل یؤدیه كل من المقاول أو الوكیل لمصلحة الغیر

.11، ص مرجع سابق، بو عبد االله رمضان-1

.11، ص نفسهمرجع ال، بو عبد االله رمضان-2

.375، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري-3

.567، مرجع سابق، ص البكريمحمد عزمي  -4
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یختلف عقد و .ماديالوكالة هو تصرف قانوني في حین أنه في عقد المقاولة هو عمل عقد

لا تخضع الأجرة فیها إلى ي أن المقاولة تكون بأجر دائما و المقاولة عن عقد الوكالة أیضا ف

، أما الوكالة فالأصل فیها أنها تكون بغیر أجر، فالأجر یخضع 1تقدیر قاضي الموضوع

كما یختلف عقد الوكالة عن عقد .ج.م.من ق581، وفق المادة لتقدیر قاضي الموضوع

المقاولة في أن الوكیل ینوب عن الموكل لأنه یعمل باسمه، أما في عقد المقاولة فإن المقاول 

لا یلتزم رب یتحمل الخسائر الناتجة عن عمله و كما أن المقاول و .لا ینوب عن رب العمل

، أما الموكل فیكون مسؤولا عما یصیب الوكیل 2عالعمل بأي تعویض عن الحوادث التي تق

583من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفیذه للوكالة تنفیذا معتادا، وفقا لما نصت علیه المادة 

أیضا ما یمیز عقد الوكالة عن عقد المقاولة، هو أن عقد الوكالة ینتهي بموت .3ج.م.من ق

المقاول إلا إذا كانت شخصیته محل الموكل أو الوكیل أما عقد المقاولة لا ینتهي بموت

.4اعتبار

:عقد العمللة و عقد الوكا-ثانیا

یتمیز عقد الوكالة عن عقد العمل كما یتمیز عن عقد المقاولة، بأن محله تصرف 

ویزید في تمییز عقد الوكالة عن عقد العمل أن العامل أو المستخدم .5قانوني لا عمل مادي

إشراف رب العمل و توجیهه، فعلاقته به هي علاقة التابع في عقد العمل یعمل دائما تحت

أما الوكیل فلا یعمل حتما تحت إشراف الموكل، فلیس من الضروري أن تقوم .بالمتبوع

.التبعیةبینهما علاقة 

.49، مرجع سابق، ص محمد شریف عبد الرحمان-1

العلوم السیاسیة، الة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و ، تجاوز الوكیل الحدود المرسومة للوكإیدیر سعاد، ملاوي جهیدة-2

.14، ص 2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -3

.377، مرجع سابق، ص د الرزاق أحمد السنهوريعب-4

.378، ص هالمرجع نفس-5
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حیث یتلقى منه )موكلتبعیة الوكیل لل(حتى إن كان هناك نوع من التبعیة و 

استقلالیته في القیام بالمهمة الموكل إلیه تفظ بحریته و مر إلا أن الوكیل یحالأواالتوجیهات و 

فالموكل لا یصدر إلا توجیهات عامة بخصوص هذه المهمة بخلاف ما هو مقرر .أداؤها

إلى تحدید یتعدى ذلك العامل لرقابة وإشراف صاحب العمل و في عقد العمل إذ یخضع

ك میزات أخرى یتمیز بها عقد إضافة إلى هذه الممیزات هنا.1مكانهزمانه و طریقة العمل و 

:الوكالة عن عقد العمل و تتلخص فیما یلي

عقد الوكالة یكون بأجر أو بغیر أجر، أما في عقد العمل فتحدید الأجر أمر لا بد منه.

الأجر في عقد الوكالة یخضع إلى تقدیر القاضي أما في عقد العمل فالأجر یتحدد و 

.بالاتفاق بین العامل و رب العمل

 یتكلم باسمه وتنصرف جمیع أثار العقد الذي الوكالة الوكیل ینوب عن موكله و عقدفي

أبرمه الوكیل مع الغیر إلى الموكل أما في عقد العمل فإن العامل لا ینوب عن رب 

.2العمل

 الوكالة تنتهي بموت الوكیل أو بموت الموكل أما عقد العمل فلا ینتهي بموت رب

.3العمل

:عقد البیعو عقد الوكالة-ثالثا

عقد الوكالة هو عقد مقتضاه یقوم شخص بإنابة شخص آخر في تصرف قانوني، أما 

عقد البیع فهو عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في 

فعقد البیع هو عقد ناقل للملكیة أما عقد .4ج.م.من ق351بحسب نص المادة مقابل ثمن

.501، مرجع سابق، ص محمد عزمي البكري-1

.39، مرجع سابق، ص محمد شریف عبد الرحمان-2

.502، مرجع سابق، ص محمد عزمي البكري-3

.، مرجع سابق58-75رقم أمر -4
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إنما هو من العقود الواردة على العمل، إلا أنه هناك بعض الحالات یقترن فیها و لا،الوكالة ف

:عقد الوكالة بعقد البیع و من هذه الحالات ما یلي

 في حالة وجود الاسم المستعار أو المستخدم فهو یشتري باسمه ما وكل في شرائه ثم

.1یبیعه بعقد جدید إلى الموكل

لكن ا بشراء الشيء باسمه و وكیل بالعمولة، یقوم كل منهمفي حالة وجود السمسار أو ال

.2لحساب عمیله، ثم ینقله إلى العمیل بعقد جدید

 في حالة ما إذا كانت الوكالة معلقة على شرط فاسخ، كأن یوكل شخص شخصا آخر

فهنا الوكالة معلقة على .في بیع ما له، مع تخویله الحق في أن یشتریه لنفسه إذا شاء

.هو أن یشتري الوكیل المال لنفسهشرط فاسخ،

 ،في حالة ما إذا سلم شخص لشخص آخر سلعة معینة لیبیعها له مقابل نسبة من الثمن

مع العلم أن عمل التاجر یقتصر على بیع السلعة المقدمة له بالسعر الذي یحدده 

صاحب السلعة، في هذه الحالة یعتبر هذا العقد وكالة و یجب على الوكیل أن یتقید 

.بحدود الوكالة

:عقد الإیجارعقد الوكالة و -رابعا

بالمقارنة بین عقد الوكالة و عقد الإیجار نجد بأن كلاهما من العقود التي تستلزم 

توافق إرادتین منفصلتین، ففي عقد الوكالة لا بد من توافق إرادة الموكل و إرادة الوكیل وفي 

ستأجر، لكن یتمیز عقد الوكالة عن عقد الملا بد من توافر إرادة المؤجر و عقد الإیجار 

أن و الإیجار كون أن محل عقد الوكالة هو تصرف قانوني، أما عقد الإیجار فهو عمل مادي 

.الوكیل یعمل عادة باسم موكله و یمثله، أما المستأجر فلا یمثل المؤجر

.383ص ، مرجع سابق،عبد الرزاق  أحمد السنهوري-1

.383، ص هالمرجع نفس-2
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كیل، كذلك تتمیز الوكالة عن الإیجار بأن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو بموت الو و 

كما نجد .1أما الإیجار فلا ینتهي بموت المؤجر أو المستأجر إلا في حالات استثنائیة

الوكالة تتمیز عن الإیجار بأنه یجوز الرجوع في الوكالة و لا یجوز الرجوع في الإیجار، كما 

أنه إذا كانت الوكالة بأجر، فالأجر یكون خاضعا لتقدیر القاضي، أما في الإیجار فلا یجوز 

.قاضي تعدیل الأجر إلا في حالات استثنائیةلل

:عقد الوكالة و عقد الشركة-خامسا

ة مبني على مبدأ تقاسم یجب التمییز بین عقد الوكالة و عقد الشركة، فعقد الشرك

الخسارة، أما عقد الوكالة فلا، فإذا عهد شخص إلى شخص آخر إدارة ماله على أن الأرباح و 

رة فهذا العقد هو عقد شركة، أما إذا عهد له إدارة ماله على أن یشاركه في الأرباح و الخسا

.2یجعل له نسبة معینة من الربح دون أن یشاركه في الخسارة فالعقد هنا عقد وكالة

یتفقان على شخص سلعة و یودعها عند شخص آخر و مثال ذلك أیضا أن یشتري و 

تبر عقد شركة، بل هو اتفاق على أنه عند بیعها یقسم الربح فیما بینهما، فهذا العقد لا یع

ر فیها عنصر المشاركة في الربح وكالة بالعمولة، لأن من أهم خصائص الشركة أن یتوف

.3الخسارةو 

عضو لشركة إذ أن مجلس إدارة الشركة و لذلك یجب التمییز بین عقد الوكالة و إدارة ا

.4مجلس الإدارة المنتدب یعتبر كل منها أداة للشركة لا وكیلا عنها

:عقد الودیعةعقد الوكالة و -سادسا

خر على أن یتولى حفض الودیعة عقد یلتزم به شخص أن یستلم شیئا من شخص آ

من القانون 590عرفها المشرع الجزائري في المادة و .5على أن یرده عیناهذا الشيء و 

.51-50، مرجع سابق، ص ص محمد شریف عبد الرحمان-1

.53ص المرجع نفسه، -2

.493، مرجع سابق، ص محمد عزمي البكري-3

.53، ص مرجع سابق، محمد شریف عبد الرحمان-4

.659ص ،2005ارف، الإسكندریة، ، شرح القانون المدني، العقود المسماة، منشأة المعمحمد كامل مرسي باشا-5
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ع لدیه، الودیعة عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المود"المدني حیث جاء فیها 

.1"على أن یحافظ علیه لمدة و على أن یرده عینا

ورده هما فالمودع لدیه یتولى حفض الشيء ورده بعینه إلى المودع، فحفض الشيء 

الأصل في الودیعة أن تكون بغیر أجر كما هو الحال في الوكالة، ما یمیز عقد الودیعة، و 

عند شخص آخر و وكله في ذات وقد تقترن الودیعة بالوكالة كما إذا أودع شخص مالا

.الوقت بأن یدفع هذا المال بعد مدة معینة لدائن له بأن یستوفي منه حقه

كذلك قد یقع في ید الوكیل أشیاء مملوكة للموكل، كمستندات یحتاج إلیها في تنفیذ 

لا تكون هناك حالة یكون العقد عقد وكالة و ببیعها، ففي هذه الالوكالة أو مجوهرات وكل

.2عة مقترنة بالوكالةودی

:الحراسةعقد الوكالة و -سابع

م.من ق611إلى المادة 602عقد الحراسة تناوله المشروع الجزائري من المادة 

حراسة اتفاقیة:نجد أن هناك نوعان من الحراسة603المادة و 602المادة ىبالرجوع إلو 

الحارس والوكیل یقوم بحفض وكالة في كون أن كلا منتشتبه الحراسة بالوحراسة قضائیة، و 

:لكن لكل عقد منهما ما یمیزه عن الآخر.3إدارتهالمال و 

قد یوكل في سائر التصرفات القانونیة، أما الة الوكیل قد یوكل في الإدارة و في الوك

.لیس له حق التصرف فیهاسة فالحارس یقوم بإدارة المال و الحر 

حفض المال یأتي تبعا لهذه الإدارة ة المال و ل أن الوكیل یقوم بإدار في الوكالة، في الأص

إدارته تأتي تبعا صل أن الحارس یقوم بحفض المال و أما في الحراسة فالعكس فالأ

.4للحفض

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -1

.386، مرجع سابق، ص السنهوريأحمد عبد الرزاق -2

.54، مرجع سابق، ص محمد شریف عبد الرحمان-3

.752، مرجع سابق، ص محمد كامل مرسي باشا-4
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 الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكیل أما الحراسة فلا تنتهي بموت من له الحق في

.المال بل یحل محله ورثته

المبحث الثاني

ةركان عقد الوكالأ

ي التراضي حتى یقع عقد الوكالة عقدا صحیحا لابد من توفر ثلاث أركان، ه

.)المطلب الثاني(السبب ، المحل و )المطلب الأول(

المطلب الأول

في عقد الوكالةركن التراضي

عقد الوكالة كغیره من العقود، حتى یقع هذا العقد صحیحا لابد من توافر أركان 

كون یبق إرادة طرفي العقد أي الموكل والوكیل، و یقصد به تطاأولها ركن التراضي و .معینة

د العقدالقبول مع توافر جملة من الشروط، شروط لانعقاذلك عن طریق توافق الإیجاب و 

.)الفرع الثاني(شروط لصحة العقدو )الفرع الأول(

الفرع الأول

شرط انعقاد عقد الوكالةتطابق الایجاب والقبول ك

لوكیل، اادتي طرفي العقد وهما الموكّل و عقد الوكالة لابد من تطابق إر حتى یتم انعقاد 

فالأول یعبر عن رغبته في توكیل شخص معیّن لیقوم .قبولأي أنه یكون هناك إیجاب و 

ویكون هذا التعبیر إما .مقامه في تصرفات قانونیة معینة، والآخر یبدي رغبته في القبول

الموكل شخصا معنویا، ویصدر التوكیل من مجلس كما یمكن أن یكون.صریحا أو ضمنیا
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، وإذا كان هناك أجل معین لقبول 1إدارته إذا كان هذا المجلس هو الذي یمثله قانونیا

هذا ما تنص علیه المادة إیجابه إلى انقضاء هذا الأجل، و التوكیل، وجب التزام الموجب على

اء على إیجابه إلى انقضاء هذا إذا عین أجل للقبول ألزم الموجب بالبق".ج.م.من ق63

.2"الأجل

وینبغي أن یكون الإیجاب والقبول بالاتفاق على عناصر الوكالة، فیتم التراضي بین 

الموكل والوكیل على ماهیة العقد والعمل القانوني أو التصرف القانوني الذي یقوم به الوكیل 

.3والأجر الذي یتقاضاه إذا كانت الوكالة بأجر

لة كالوكاضي في عقد الوكالة بعض المسائل القانونیة المتصلة بالوكالة،التراویثیر

إثبات الوكالةالوكالة و )ثالثا(والشكلیة في عقد)ثانیا(والوكالة على بیاض)أولا(الضمنیة

.)رابعا(

:الوكالة الضمنیة-أولا

كنه أي أن أحد طرفي العقد یمالتعبیر عن التراضي یكون إما صراحة أو ضمنیا،

التعبیر عن إرادته ضمنیا، وعلیه یمكن أن تكون الوكالة ضمنیة سواء بالنسبة للإیجاب أو 

.4القبول

یعتبر قبول الوكالة ضمنیا إذا قام الوكیل بتنفیذها دون أن یصدر عنه قبول صریح، و 

أي أنه یقوم بإنجاز التصرف القانوني الذي وكل به دون أن یقوم بأي تعبیر یبین فیه عن 

هذا لوكالة الضمنیة من جانب الموكل و دته في قبول هذا التوكیل، كما یمكن استخلاص اإرا

.393، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.مرجع سابق،58-75أمر رقم -2

مرجع القانون، دراسة مقارنة بین الشریعة و -بیع، مسؤولیة إخلال الوكیل بالتزاماته في عقد الزین العابدین غیتري-3

.149، صسابق

الهبة، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، -الكراء-المعاوضةالبیع و -الوكالة:لعقود المسماة، اخلیفة الخروبي-4

.27، ص2013
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باستخلاص هذه الوكالة الوكیل تسمحا ما كانت هناك صلة بین الموكل و في حالة إذ

:من صورهاالضمنیة و 

الوكالة الضمنیة الصادرة لخادم المنزل، فالمفروض أن الخادم وكیل عن سیده في شراء .1

إلا المنزلیة المألوفة، غیر أنه لا تفترض هذه الوكالة إذا كان الشراء بالنسیئة،الحاجات

.إذا كان السید هو نفسه یشتري بالنسیئة

لمنزلیة والمفروشات في شراء الحاجات االزوج لزوجته الوكالة الضمنیة الصادرة من.2

ناشزا ا كانت الزوجةلكن لا تقوم هذه الوكالة إذعة التي تقتضیها الحیاة الزوجیة،الأمتو 

.1أو أرسل الزوج إخطارا للتاجر بأن زوجته لیست وكیلة عنه

الوكالة الضمنیة الصادرة من المخدوم للمستخدم أو من رب العمل إلى الخادمفي الشؤون .3

التي یستخدم فیها هذا الأخیر، فالمحامي ینوب عنه وكیل مكتبه، والتاجر ینوب عنه 

.2الخادم في المتجر

.الضمنیة الصادرة من الشركاء في الشیوع لشریك لهم في إدارة المال الشائعالوكالة.4

الوكالة الضمنیة الصادرة للمحضر في قبض الدین من المدین و ذلك إن أراد المدین أن .5

.یدفع الدین للمحضر

:على بیاضلتوكیلا-ثانیا

الأحیان یصدر الموكل توكیلا یترك فیه بیاضا مخصصا لاسم الوكیل، فلا في بعض

یذكر وكیلا معینا بالذات، وإنما یترك البیاض لكتابة اسم الوكیل فیما بعد، لكن في هذه 

الحالة تطرح إشكالیة على مستویین، الأول یتعلق بأطراف العقد و الثاني بموضوع الوكالة، 

بة تتمثل في عدم إمكانیة الأخذ بهذا الصنف لأن أصل فمن حیث الأطراف فإن الصعو 

ن المفروض أن یتم تحدید الموكل شخصا آخر، فمالوكالة هو عقد یكلف به شخص

.397، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.527، مرجع سابق، ص محمد عزمي البكري-2
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في ذلك تأكید على الصیغة الشخصیة لعقد الوكالة القائم على الاعتبار والوكیل، و 

.1الشخصي

المقصودة بصفة أما على مستوى الموضوع فقد ینشأ التوكیل دون حصر للأعمال

دقیقة كأن یكلف شخص شخصا آخر لتمثیله في الجلسة العامة لشركة ما دون أن یحدد له 

فیحق للوكیل المشاركة في جمیع القرارات .الأعمال و التصرفات القانونیة التي یقوم بها

.المتخذة أثناء الجلسة

:الشكلیة في عقد الوكالة-ثالثا

لا یشترط فیها شكل خاص م بالإیجاب والقبول و العقود الرضائیة تتالوكالة من

الشراء أو في المقاولة أو الودیعة لا یشترط فیها إفراغ فمثلا الوكالة في البیع و .2لانعقادها

العقد في شكل معین لانعقاده، لكن إذا وردت الوكالة على تصرف قانوني یشرط فیه شكل 

قد نصت على ذلك و .ل الواجب توفرهتأخذ ذات الشكمعین لإبرام العقد فالوكالة یجب أن

یجب أن یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني "ج .م.ق372المادة 

.3"الذي یكون محل الوكالة، ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك

ه عقد رسمي، فمثلا الرهن الرسمي هو عقد شكلي فالوكالة فیه تكون شكلیة، أي أن

مثال ذلك أیضا حالة التصویت أو الانتخاب بالوكالة، لة فیه رسمیة، و اكیجب أن تكون الو و 

تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة ":أین یشترط قانون الانتخابات على أنه

یفهم من نص المادة السابقة أن و .4"وفقا للشروط و الأشكال المحددة عن طریق التنظیم

تترتب طریقة نظامیة بموجب نص قانوني، و هو محدد بشكل عقد الوكالة في هذه الحالة 

.28، مرجع سابق، صخلیفة الخروبي-1

.359محمد كامل مرسي باشا، مرجع سابق، ص -2
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على ذلك أنه متى اتخذت الوكالة شكلا آخر غیر الذي حدده القانون فإن الوكالة تكون 

.1باطلة

:إثبات عقد الوكالة-رابعا

على من یحتج بوجود الوكالة، ات الوكالة على عاتق من یدعیها و یقع عبئ إثب

وكیلا یجب علیه أن یثبت وجوده، كذلك الوكیل الذي فالشخص الذي یدعي بأنه أعطى ت

إذا احتج الغیر و .2یطالب بأجرته أو بالمبالغ التي قام بدفعها یجب علیه أن یثبت هذه الوكالة

على الموكل بالوكالة لیرجع علیه آثار التصرف القانوني الذي عقده مع الوكیل كان على 

عادة ما تكون الوكالة و .3د تصرف في نطاقهاأن الوكیل قت الوكالة ومداها و الغیر أن یثب

في هذه الحالة یسهل إثبات الوكالة سواء كتابة عرفیة، و مكتوبة، سواء كانت كتابة رسمیة أو

هذا عن طریق إبراز التوكیل المكتوب، لكن عند الرجوع بین الطرفین أو بالنسبة للغیر و فیما

ئري أو في القوانین الأخرى لا نجد نصوصإلى أحكام عقد الوكالة في القانون المدني الجزا

من ثم یجب تطبیق القواعد العامة في الإثبات، والتي بینها قانونیة خاصة بإثبات الوكالة، و 

ها على سبیل نذكر منو 350إلى 323المدني من المواد المشرع الجزائري في القانون

التجاریة إذا كان التصرف في غیر المواد "التي جاء نصها كالآتي، و 333المثال المادة 

دینار جزائري أو كان غیر محدد القیمة فلا یجوز100.000القانوني تزید قیمته عن 

.4..."لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك في وجوده أو انقضائه، ماالإثبات بالشهود

.57بوعبد االله رمضان، مرجع سابق، ص -1

.368، مرجع سابق، ص محمد كامل مرسي باشا-2

.559، مرجع سابق، ص محمد عزمي البكري-3

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -4
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القرینة القانونیة تغني من تقررت لمصلحته عن أي طریقة أخرى من "337المادة 

على أنه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي، ما لم یوجد نص یقضي طرف الإثبات،

.1"بغیر ذلك

.2"الإقرار حجة قاطعة على المقر"342المادة 

انت رسمیة أو عرفیة أو بالبینة فیجوز لمن ادعى الوكالة أن یثبتها بالكتابة سواء ك

.3الیمینأن یثبتها بالإقرار و القرائن، كما یجوز له و 

بات الوكالة في القواعد العامة للإثبات سالفة الذكر على الغیر الذي یرید إثتسري و 

علل بعض الفقهاء ذلك بأن الغیر یتأثر بالوكالة كما لو كان طرفا فیها، مواجهة الموكل، و 

.4فهو في موقف یقترب من المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغیر

مة فإنه ینطبق على الوكالة لا شك فیما قیل عن طرق إثبات الوكالة بصفة عاو 

الضمنیة، فالوكالة الضمنیة أیضا یمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات المعروفة، فمثلا بمجرد 

ه بأیة وسیلة من وسائل یجوز إقامة الدلیل علیالموكل فیه یستنتج منه القبول، و أداء العمل 

.القرائننة و أخصها البیالإثبات و 

الفرع الثاني

وكالةشروط صحة عقد ال

هذه الشروط هي التي یحا، لابد من توافر شروط معینة و لیكون عقد الوكالة عقدا صح

ولأن عقد الوكالة هو عقد كباقي العقود الأخرى فشروط الصحة .تعرف بشروط صحة العقد

.)ثانیا(سلامة التراضي من عیوب الإرادةو ، )أولا(الواجب توافرها فیه هي الأهلیة 

.السابقالمرجع ، 58-75أمر رقم-1

.نفسهمرجع ال، 58-75أمر رقم -2

.86، مرجع سابق، ص محمد شریف عبد الرحمن-3

.566، مرجع سابق، ص محمد عزمي بكري-4
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:الوكالةالأهلیة في -أولا

رادته هو لا في الوكالة أن التصرف الذي یعقده الوكیل مع الغیر یقوم على إالأصل

.یترب على ذلك أن الوكیل یجب أن یكون أهلا لأن تصدر منه إرادةعلى إرادة الموكل، و 

شرع الجزائري نجد أنه لم یتعرض إلى الأهلیة في الوكالة وإنما اكتفى في موبالرجوع إلى ال

أهلیة الوكیلو )1(ما یقودنا لدراسة أهلیة الموكلوهذا .1واعد العامة في هذا الصددذلك بالق

)2.(

:أهلیة الموكل.1

فإذا كان .2یجب أن یكون الموكل أهلا للتصرف وفق ما یقتضیه عقد الوكالة

ا في التصرف هو بیع أو هبة مثلا وجب أن تتوفر في الموكل أهلیة التصرف الواجب توفره

إذا كان التصرف إیجار وجب أن تتوفر الأهلیة الواجب توفرها في و .الواهبالبائع أو

بالوقت الذي یباشر فیه و والعبرة في توافر الأهلیة في الموكل بوقت الوكالة.المؤجر و هكذا

فلو أن الموكل لم یكن أهلا لهذا العقد وقت إعطاء التوكیل أو .الوكیل العقد في وقت واحد

.3اقدها وقت مباشرة العقد كانت الوكالة باطلةناقص الأهلیة أو ف

حیــث .ةسنة كامل19ن الرشد الذي هو الأهلیة وفق المشرع الجزائري تكون ببلوغ سو 

لم سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة و كل شخص بلغ "ج.م.قمن40جـــــاء في المــادة 

.4"یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

:هلیة الوكیلأ.2

وكل، فهي غیر الأهلیة في الوكیل تختلف على ما هو مقرر بالنسبة لأهلیة الم

إنما یكفي أن یكون عاقلا ممیزا و السبب في ذلك هو أن أثر العقد لا مشروطة في الوكیل و 

.149، مرجع سابق، صزین العابدین غیتري-1

.663، مرجع سابق، صمحمد عزمي البكري-2

.413، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري-3

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -4
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فالوكیل ما دام لا ینصرف إلیه أثر العقد محل الوكالة فلا یلزم أن تتوافر فیه .1ینصرف إلیه

، فیكفي أن یكون ممیزا مادام یعمل 2لیة الواجبة لإجراء العمل القانوني الذي وكل فیهالأه

باسم موكله لا باسمه الشخصي، ولكن یجب أن یكون أهلا لأن تصدر منه إرادة مستقلة لأنه 

.3یعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الموكل وفقا للقواعد المقررة في النیابة

لم یطلب فإذا.و ناقص الأهلیة، جاز له إبطال عقد الوكالةإذا كان الوكیل قاصرا أو 

لا و ه صحیحا، دون أن یستطیع الوكیلتعاقد مع الغیر تنفیذا للوكالة كان تعاقدإبطال العقد و 

الغیر الذي تعاقد معه الوكیل بأن یتمسك بإبطال العقد، ذلك إذا كان العقد قابلا للبطلان 

عاقد مع الوكیل أن ین الموكل والوكیل، فلیس للغیر الذي تفإنما یكون هذا في العلاقة ما ب

.صلحة الوكیل لا لمصلحة الموكلالقابلیة للبطلان تقررت في الوقت ذاته لمو .یبطل العقد

إذا جعل القانون لأحد "ج التي تنص.م.من ق99هذا ما سنجده في نص المادة و 

.4"أن یتمسك بهذا الحقالمتعاقدین حقا في إبطال العقد فلیس للمتعاقد الآخر 

:تعاقد الوكیل مع نفسه.3

من المبادئ المقررة في عقد الوكالة أن الوكیل لا یستطیع أن یتعاقد مع نفسه إلا إذا 

من 578المادةو 77هذا ما نصت علیه المادة ، و 5أجاز الموكل ذلك صراحة أو أقرها لاحقا

جوز لشخص أن یتعاقد مع لا ی"ج ما یلي .م.من ق77ج حیث جاء في نص المادة .م.ق

كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، دون نفسه باسم من ینوب عنه سواءأ

"ترخیص من الأصیل لا یجوز للوكیل أن ":ج على.م.من ق578نصت المادة ، و ...

تعارض المصالح، فلو شاء إلىو یرجع هذا المنع .6"یستعمل مال الموكل لصالح نفسه

.34سابق، صمرجع،خلیفة الخروبي-1

.24، مرجع سابق، صبو عبد االله رمضان-2

.416مرجع سابق، صالسنهوري،أحمدالرزاقعبد-3

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -4
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مباشرة مع الوكیل دون حاجته إلى توكیل، إلا أن الحاجة تقتضي في بعض الموكل لتعاقد 

في حالة عدم الإذن المسبق أو كل للوكیل بالتصرف ولو لنفسه، و الأحیان أن یرخص المو 

الإجازة اللاحقة من طرف الموكل للوكیل المتعاقد مع نفسه فإن التصرف لا ینفذ في حق 

.1التهالموكل، ویكون الوكیل تجاوز حدود وك

:خلو الإرادة من العیوب-ثانیا

مشوبا بعیب من عیوب الإدارة إذا شابه غلط أو تدلیس یكون الرضا في عقد الوكالة

فشأن الوكالة في ذلك شأن سائر العقود، و من ثم تخضع في ذلك إلى .أو إكراه أو استغلال

بالنص على أحكامها في قد تناول المشروع الجزائري عیوب الإدارةو .2تطبیق القواعد العامة

.ج.م.من ق90إلى 81المواد من 

:الغلط في شخص الموكل أو الوكیل.1

فالوكیل أو الموكل لا یقومان بإبرام العقد إلا الوكالة یغلب فیها الاعتبار الشخصي،

.بعد أن أدخل كل طرف منهما في اعتباره الجانب الشخصي للطرف الذي سیتعاقد معه

، فإذا وقع غلط في شخص الوكیل، فإن عقد 3باره شخص الوكیلفالوكیل یدخل في اعت

الوكالة في هذه الحالة یكون قابلا للإبطال بسبب الغلط في شخص المتعاقد، سواء كان  

.4الوكیل یعلم بالغلط أو كان بإمكانه أن یعلمه

وكذلك تبطل الوكالة للغلط في شخص الموكل، ویجوز للوكیل بدلا من التنحي عن 

بذلك یتفادى أن یكون ملزما بالتعویض عن الضرر الذي أصاب ة أن یبطل العقد، و الوكال

الغلط إما أن یكون في و .5بغیر عذر مقبولجراء التنازل في وقت غیر مناسب و الموكل من 

"ج .م.من ق82/3ذلك ما نصت علیه المادةصفاته و في ذات الشخص أو في صفة من

.151، مرجع سابق، ص زین العابدین غیتري-1

.17، مرجع سابق، صضانرمبو عبد االله-2

.420، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري-3
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ن صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة م

.1"الرئیسي في التعاقد

:الإكراه الأدبي.2

وكیل الصادر من قد یدخل في الوكالة إكراه أدبي و یتحقق بوجه خاص في التو 

في التوكیل الصادر من الإبن لأبیه، فإذا أثبتت الزوجة أو الإبن أن الوكالة الزوجة لزوجها، و 

د لا یتحقق الإكراه إلا بالتهدیو .2بالإكراه، جاز لأیهما أن یبطل الوكالةكانت بالتهدید أو 

سائل ضغط لا یستطیع الإنسان تحملها أو تفادیها، فهي المفزع في النفس أو باستعمال و 

.تبعث في نفس شخص خوفا یجعله یكون مجبرا لا مخیرا في إرادته

ي عیب آخر من عیوب التراضي، إذا كانت الوكالة قابلة للإبطال بسبب الإكراه أو لأ

و تعاقد الوكیل مع ذلك بموجب هذه الوكالة مع شخص حسن النیة فإن أثر العقد أو 

و ذلك في .التصرف القانوني ینصرف إلى الموكل و لو حصل على حكم بإبطال الوكالة

.3حدود تطبیق قواعد الوكالة الظاهرة

المطلب الثاني

ببهارف القانوني محل الوكالة وسالتص

ا نتطرق الشروط الواجب توفرها فیه كمب نتناول بالدراسة محل الوكالة و في هذا المطل

.الباعث على انعقادهاإلى دراسة سبب الوكالة و 

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -1

.111، مرجع سابق، صمحمد شریف عبد الرحمان-2
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الفرع الأول

التصرف القانوني محل الوكالة

الوكیل، لیه بین الموكل و یقصد بمحل الوكالة موضوع التصرف القانوني المتعاقد ع

غیرها من التصرفات القانونیة و بیع منزل أو إیجار محل تجاري و لشراء سیارة أمثل الوكالة

لیكون هذا التصرف صحیحا لا بد من توافر شروط معینة نص علیها و .1الأخرى المعروفة

:المشروع الجزائري نبینها فیما یلي

:محل الوكالةالشروط الواجب توافرها في التصرف القانوني-أولا

روط الواجب توافرها في التصرف القانوني محل الوكالة، تطبق القواعد فیما یخص الش

أن مكنا، معینا أو قابلا للتعیین، و هي أن یكون التصرف مالعامة التي تحكم سائر العقود، و 

.2یكون مشروعا

:أن یكون التصرف القانوني محل الوكالة ممكنا-ثانیا

ان مستحیلا فإن موضوع یجب أن یكون التصرف محل الوكالة ممكنا، فإذا ك

قد نصت على ذلك المادة ، و 3التصرف یكون باطلا لاستحالة التصرف محل عقد الوكالة

إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظـام العام أو الآداب "ج .م.من ق93

فإذا بیع الوقف،:ومثال التصرف القانوني المستحیل.4"العامة، كان باطلا بطلانا مطلقا

إذ هي توكیل في مستحیل، .وكل ناظر الوقف شخصا في بیع الوقف، كانت الوكالة باطلة

.5لأنها توكیل في ما لا یجوز بیعه

.152، مرجع سابق، ص زین العابدین غیتري-1
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مثال التصرف القانوني المستحیل أیضا الطعن بالاستئناف بعد فوات الأجل المحدد و 

لأجل المحدد كان اا للطعن بالاستئناف في قضیة ما و للطعن، فإذا وكل شخص ما محامی

.للطعن قد فات كان هذا التوكیل مستحیلا

:أن یكون التصرف القانوني محل الوكالة معینا أو قابلا للتعیین-ثالثا

إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاته "ج .م.من ق94ذلك ما نصت علیه المادة و 

ل ما تضمنته هذه خلامنو .1"مقداره و إلا كان العقد باطلاعه و وجب أن یكون معینا بنو 

المادة من أحكام بشأن تعیین محل الالتزام، نخلص إلى أنه یجب أن یكون التصرف محل 

.2إلا كانت الوكالة باطلةلوكالة معینا أو قابلا للتعیین و ا

تعیینا فإذا  وكل شخص شخصا آخر، وجب علیه أن یعین التصرف الذي وكل فیه 

غیرها من التصرفات القانونیة بیع أو رهن أو هبة و لا یوكله في نافیا للجهالة، فمثكافیا و 

كان العقد الذي محل الوكالة من أعمال التصرف، و الأخرى و إذا كان التصرف القانوني

إذا لم یكن ، فإنه یكفي لتعیینه ذكر نوعه، و یبرمه الوكیل مع الغیر من عقود المعاوضة

.3بلا للتعیینالتصرف محل الوكالة معینا، فیجب على الأقل أن یكون قا

مثال ذلك أن یقوم صاحب مزرعة بتوكیل شخص آخر للقیام بإدارة مزرعته، دون أن و 

یعین بوجه محدد التصرفات القانونیة محل التوكیل، و في هذه الحالة یدخل في التوكیل كل 

الزراعیة، بیع المحصول ، مثل شراء البذور، استئجار الآلات 4تصرف یتعلق بإدارة المزرعة

ج الفقرة .م.من ق574وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص المادة.غیرهااعي و الزر 

الوكالة الخاصة في نوع معین من أنواع الأعمال القانونیة"التي تنص على ما یلي الثانیة و 

.، مرجع سابق58-75قم ر أمر -1

.61سابق، ص ، مرجعبو عبد االله رمضان-2

.114، مرجع سابق، صمحمد الشریف عبد الرحمان-3

62، مرجع سابق، ص بوعبد االله رمضان-4
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تصح ولو لم یعین محل هذا العمل على وجه التخصیص، إلا إذا كان العمل من 

.1"التبرعات

لتصرف في عقود التبرع فلا یكفي في تعیینه ذكر نوعه فقط، بل یجب إذا كان الكن

.أیضا تعیین محله،  فمثلا في الهبة لا یصح التوكیل دون تعیین الشيء الموهوب

:أن یكون التصرف القانوني محل الوكالة مشروعا-رابعا

لة مشروعا، فإذا كان امن شروط الوكالة أیضا أن التصرف القانوني محل الوكو 

التصرف غیر مشروع لمخالفته للنظام العام أو الآداب أو القانون كان باطلا و كانت الوكالة 

كل التزام مفترض أن له سببا ":ج.م.من ق98، هذا ما جاء في نص المادة 2أیضا باطلة

.مشروعا، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك

م الدلیل على ما یعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي حتى یقو و 

فإذا قام الدلیل على صوریة السبب، فعلى من یدعي أن للالتزام سببا آخر .یخالف ذلك

.3"مشروعا أن یثبت ما یدعیه

جار منزل فإذا وكل شخص شخصا آخر في شراء مخدرات أو أي شيء ممنوعا أو إی

الأدب أو القانون، غیر ذلك من التصرفات المخالفة للنظام العام أو للدعارة أو المقامرة، و 

.فإن الوكالة تكون باطلة بطلان التصرف محل الوكالة

:أثر تخلف شرط من شروط محل الوكالة-خامسا

یترتب على هذا و .ة الثلاثة كانت الوكالة باطلةإذا أخلف شرط من شروط محل الوكال

ا علیها قبل التي كانالبطلان اعتبار الوكالة كأن لم تكن، فیعود المتعاقدان إلى الحالة

إذا كان الوكیل لم یقم بتنفیذ و .4یجوز لكل من المتعاقدین أن یتمسك بالبطلانالتعاقد، و 

.مرجع سابق،58-75رقمأمر-1

.424، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -3

.578، مرجع سابق، ص محمد عزمي البكري-4
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الوكالة فإنه لا یلتزم بتنفیذها، ولا یجوز للموكل مطالبته لذلك، أما إذا كانت الوكالة مأجورة، 

الأجر أو كان الوكیل قد أنفق مصروفات في تنفیذ الوكالة، فإن الموكل یلتزم بدفع 

عدم هو یجهل فات إذا كان الوكیل حسن النیة، وأقدم على قبول الوكالة وتنفیذها و والمصرو 

كیل بعدم مشروعیة محل یقع على عاتق الموكل إثبات علم الو و .مشروعیة العمل الموكل فیه

یقع علیه إثبات خطأ لمسؤولیة التقصیریة و الوكیل في هذه الحالة لا یستند إلى االوكالة، و 

.1وكلالم

:التصرفات القانونیة التي تصح أن تكون محلا للوكالة-سادسا

هي أن رت فیه الشروط الثلاثة السابقة و الوكالة تجوز في أي تصرف قانوني تواف

یستوي أن یكون التصرف القانوني عقدا أو مشروعا، و .ینا أو قابلا للتعیینمع.یكون ممكنا

غیرها من العقود ع والشراء، والرهن والإیجار و بیتصرفا من جانب واحد فیصبح التوكیل في ال

كما یمكن أن یكون محلا لعقد الوكالة إجراء .الوقفخرى كما یصح التوكیل في الوصیة و الأ

قضائیا تابعا للتصرف القانوني، كتوكیل محامي لإبداء الطلبات أمام القضاء نیابة عن 

تعد تابعة له أي للتصرف القانوني الموكل كما یمكن أن یكون أیضا القیام بأعمال مادیة 

.2كالتوقیع على البیع و إجراءات التسجیل في الشهر العقاري

الفرع الثاني

ركن السبب

ن أحكامه تخضع من ثم فإالوكالة كسائر العقود الأخرى، و السبب ركن في عقد

أن ، و ون الباعث على التعاقد مشروعاقد اشترط المشرع الجزائري أن یكو .للقواعد العامة

ولا یتعارض مع النظام یكون الغرض الذي ترمي الإرادة إلى تحقیقه غرضا لا یحرمه القانون

فمثلا .فإذا كان السبب غیر مشروع كانت الوكالة باطلة.لا یتنافى مع الآداب العامةالعام، و 

.577، ص مرجع سابق، ريمحمد عزمي البك-1

.154، مرجع سابق، ص زین العابدین غیتري-2
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إذا وكل شخص شخصا آخر في شراء المخدرات، أو في استئجار منزل لاستعماله في 

.أو وكله في إعطاء رشوة أو قبضها، كانت هذه الوكالة باطلةالدعارة، 

یكون السبب فیها بل فإنها تكون من عقود التبرع، و الوكالة إذا كانت من غیر مقاو 

ود الملزمة لجانبین، إن كانت بمقابل فإنها تكون من العقو .لمتبرع ومیله نحو المتبرع لهرغبة ا

.1لطرف الآخریكون التزام كل طرف سببا في التزام او 

صل أنها الأص الذي تنعقد الوكالة لمصلحته، و یتصل بالسبب في الوكالة الشخو 

قد تنعقد لمصلحة الموكل و الوكیل معا، كما إذا وكل شخص دائنه تنعقد لمصلحة الموكل، و 

أو وكل أحد الشریكین في الشیوع الشریك .في بیع سلعة له لیتقاضى منها دینه من ثمن البیع

.2إدارة المال الشائعالآخر في

:خلاصة الفصل

في هذا الفصل قمنا بدراسة الأحكام العامة لعقد الوكالة فتناولنا فیه التعاریف المختلفة 

أین عرفها .لعقد الوكالة سواء من حیث اللغة أو من حیث الفقه و كذلك من حیث القانون

م أو إبرام تصرف تماالفقه بأنها العقد الذي بمقتضاه یخول الشخص شخصا آخر سلطة إ

.قانوني لحسابه وباسمه

التي حیث جاء نصها من القانون المدني و 571المادة عرفها المشرع الجزائري فيو 

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل "كالآتي 

جمع بین یلاحظ من هذا التعریف أن المشرع الجزائريو ".شيء لحساب الموكل و باسمه

أشمل من الوكالة، حیث تشتمل النیابة القانونیة نابة، في حین أن الإنابة أوسع و الوكالة و الإ

الوكالة نص علیها المشرع و .ه ونیابة القیم للمحجور علیهكنیابة الوصي للموصي علی

شریعات الأخرى كالتشریع المصري قواعدها شأنه في ذلك شأن التلجزائري وبین أحكامها و ا

.661، مرجع سابق، محمد عزمي البكري-1

.662-661ص، صنفسهمرجع ال، محمد عزمي البكري-2
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ائص فهو عقد من العقود المسماة هذا العقد یمتاز بعدة خصلتشریع الفرنسي وغیرهما، و وا

یغلب في عقد د رضائي یستلزم رضا المتعاقدین وسلامة إرادتهما من كل عیب، و هو عقو 

في الوكالة أنها الأصیل فیه أنه من عقود التبرع، لأن الأصل الوكالة الاعتبار الشخصي و 

اء تكون بأجر، كما یمتاز أیضا بكونه عقد غیر لازم حیث یستطیع استثنتكون بغیر أجر و 

للوكیل أن یتنحى تى شاء فللموكل أن یعزل الوكیل و كلا الطرفین أن یتحلل من هذا الالتزام م

كذلك هو عقد ملزم للجانبین، فمتى أبرم العقد ترتبت علیه التزامات على عاتق من الوكالة، و 

.كل الأطراف من طرفي العقد

ما رأینا كذلك بأن عقد الوكالة یتمیز عن العقود الأخرى بجملة من الممیزات أهمها ك

ادي، ویتطلب لانعقاده الأركان أن عقد الوكالة یقع على التصرف القانوني لا على عمل م

كل ركن من هذه كل العقود وهي التراضي، المحل والسبب و القواعد العامة التي تحكمو 

أن یكون ترط فیه توافق الإیجاب والقبول و ثلا ركن التراضي یشالأركان بشروط لصحته فم

الموكل ذو أهلیة كاملة بخلاف الوكیل الذي یكفي أن یكون ممیزا، أما ركن المحل فیشترط 

السبب یشترط فیه أن یكون و .جود و معینا أو قابلا للتعیینفیه أن یكون موجودا أو ممكن الو 

قانون غیر مخالف للنظام (.جب أن یكون مشروعامشروعا أي أن الباعث على التعاقد ی

).للآداب العامةالعام و 
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الفصل الثاني

عقد الوكالة سریان

،سریانه، فینتج آثارا سواء فیما بین المتعاقدینیؤدي انعقاد عقد الكفالة صحیحا إلى

إلى 575ي نصوص المواد المشرع الجزائري فأو بین المتعاقدین والغیر، وهو ما تناوله

.جم،ق،585

هذا بناء على ما و خاصةاوإم، عامةإما سباب بأبعد ذلك ینتهي سریان عقد الكفالة

.ج.م.ق589إلى586نصت علیه المواد من 

یتناول آثار عقد ، بحیث ل إلى مبحثین من أجل دراسة واضحةهذا الفصقسمنا لذلك 

.)المبحث الثاني(وأسباب انقضائه، )المبحث الأول(الكفالة 
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المبحث الأول

الآثار المترتبة على عقد الوكالة

، الموكل والوكیلالالتزامات التي یرتبها في ذمة كل من،عقد الوكالةیقصد بآثار

ومن جهة أخرى تنشأ ،)المطلب الأول(الوكیل تجاه الموكلعلى عاتقامات حیث تنشأ التز 

هناك أیضا بالنسبة للغیر الذي یتعاقد معه الوكیلالوكیل، و اهالتزامات من جانب الموكل اتج

.)المطلب الثاني(

الأولالمطلب 

آثار عقد الوكالة بالنسبة لطرفي العقد

عنى یقع ، فإنه ینشأ التزامات بین المتعاقدین أي بمعتبار عقد الوكالة تصرفا قانونیابا

في التزامات الوكیلالمشرع الجزائري وقد تناولعلى عاتق كل من الوكیل والموكل التزامات، 

إلى 582، أما في نصوص المواد)الفرع الأول(581إلى 575مواده منفي ج في .م.ق

.)الفرع الثاني(التزامات الموكلفقد نظم584

الفرع الأول

إلتزامات الوكیل

الالتزام بتنفیذویتعلق الأمر بكل من :یرتب عقد الوكالة عدة التزامات في ذمة الوكیل

م الحساب مع تقدی، )ثانیا(وبذل العنایة اللازمة في ذلك ،)أولا(الوكالة في حدودها المرسومة

.)ثالثا(عن الوكالة بعد تنفیذها
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تنفیذ الوكالة في حدودها المرسومة:أولا

مع ذلك قد تفرض )1(یتعین على الوكیل عند تنفیذه للوكالة أن یلتزم حدودها

.)2(ظروف معینة الخروج عن هذا المبدأ 

:التزام حدود الوكالة المرسومة-1

، لأنه إذا فیذ الوكالة وذلك في حدودها المرسومةج على تن.م.ق575/1المادةتنص 

في حدود ، فعلى الوكیل أن ینفذ تلك زل معین، وبثمن مقسطا معیناكان موكلا لبیع من

ا لا یمكن أن یخرج عن هذه الحدود، من ناحیة مدى سعة الوكالة والتصرفات لذمرسومة و 

ذه الحدود رسمها الموكل هة أخرى تنفیذها دون نقص أو زیادة، و من ناحیالتي تضمنهم و 

، وهذا في عقد الوكالة أما في عقد الإیجار لا یستطیع الوكیل أن یبرم هذا 1لتنفیذ الوكالة

ل من المدة ه الموكل كأن یأجر بیتا آخر لمدة أقصر أو أطو العقد دون أن یقید نفسه بما قید

عمال جمیع الأیل ملزم باتخاذ كافة الإجراءات و ، إلا أن الوكالتي ظهرت في التوكیل

بصفة عامة إذ ملزم بتنفیذ العمل محل الوكالة و ، كما یكون الضروریة لإتمام هذا العمل

بصفة عامة إذ یعتبر أیضا ملزما بالقیام لزما بتنفیذ العمل محل الوكالة و یعتبر أیضا م

ه یرد على عقار تتم فیلهذا العقد كأن یكون محل الوكالة إبرام عقد بیعبالأعمال التابعة 

تستعمل في دائرة الأراضي كما یعمل باعتباره أیضا عاملا أو مقاولا أو أجیرا التسویة و 

.2مستلزما بأداء عمل مادي مستقل لصالح صاحب العمل

:الخروج عن الوكالة المرسومة -2

الحدود یجوز للوكیل أن یتعاون فيج.م.ق575/2المادةبناء على ما نصت علیه 

، ویعرض بیع أرض زراعیة، مثل شخص یكون شخص آخر في ةالمرسومة في عقد الوكال

.96ص،مرجع سابق،بوعبد االله رمضان-1

دار الثقافة للنشر والتوزیع، ، )الكفالة،المقاولة، الوكالة(القانون المدني العقود المسماة، ،لسرحانعدنان إبراهیم ا-2

.130ص،1996عمان، 
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الأرض من الآلات الزراعة والمواشي المشتري حینها على الوكیل أن یشتري كل ما یخص 

ق شرطین أشار إلیهما المشرع فو ذلك یجوز للوكیل أن یقبل عرض المشتري، و حیث 

:، وهما كالتاليج .م.ق575/2المادةالجزائري في 

:لظروف یغلب معها الظنافتراض أن ا-أ

الموافقة على تصرف الوكیل في المثال الذي ذكرناه في إلاالموكلفي وسعه لیس نإ

لات الزراعیة في الآله مصلحة في إبقاء المواشي و هذه الحالة یثبت الوكیل أن الموكل لیس

یر ی، حتى یسهل أن یقوم بالتسل اقتصر على توكیل بیع الأرض فقط، بالأرض بعد بیعها

المواشي إلا شراء الآلات الزراعیة و لإیجاد المشتري الذي لدیه الرغبة في شراء الأرض دون 

ظرف ، هذا كله یعد في شراء الأرض وكل ما یخص بالأرضأنه وجد الوكیل مشتریا یرغب 

.1ما على الوكیل سوى أن یوافق على هذا البیع

:استحالة الوكیل إخطار الموكل سلفا -ب

مباشرة ذلك الإخطار في تجنب الموكل مباشرة العمل الذي یتعرض معتكمن ضرورة

ا حدود تلك الوكالة أن باعه الوكیل متجاوز بیع الموكل الذي سبق و عمل الوكیل كأن

القانوني للوكیل إلى لهذا لا یكون الإخطار شرطا في انصراف أثر العمل، و المرسومة

ولا عن التعویض وكل یكون في الحالة مسؤ إخطار المیكون إذ تأخر الوكیل في، و الموكل

ولا عن تعویض لهذا فیكون مسؤ عمل الوكیل، و عمله قانونیا یتعرض مع كما لو باشر 

، على 2الذي یترتب علیه في ذمة الموكلالموكل الذي یبعه للوكیل من ضمان الاستحقاق 

كانت لفا و مستحیل علیه إخطار الموكل سأن له أن یخرج عن هذه الحدوث متى كان من ال

على الوكیل ، و ا التصرفالظروف یغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا لیوافق على هذ

.97-96ص، صمرجع سابق،بوعبد االله رمضان-1

ألیف جنة التمسؤولیة الوكیل في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، لإسماعیل عبد النبي شاهین،-2

.134، ص 1999،الكویت، والتعریب والنشر
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، ووفقا لما ورد في المذكرة غ الموكل خروجه عن حدود الوكالةفي هذه الحالة أن یبادر بإبلا

ة واجبات لوكیل هو أن ینفذ الوكالة في حدودها المرسومالإیضاحیة بشأن تلك المادة أن أول 

مادیة ملحقة ما یتبع ذلك من أعمالعمال القانونیة التي وكل فیها و أي أن یقوم بالعمل أو الأ

إلا كان مسئولا عن ذلك على أنه یجوز له أن ینقص أو یزید أو یعدل دون زیادة أو نقص و 

ذلك بشرطین أن تكون الظروف بحیث یفترض ه عام في حدود الوكالة، مع بقاءه وكیلا و بوج

لوكیل إخطار الموكل مقدما أن یستحیل على اى التصرف و الموكل كان یوافق علمعها أن 

.1یترك تقدیر ذلك لقاضي الموضوعبتصرفه، و 

عنایة الواجبة في تنفیذ الوكالة ال:ثانیا

576المادةهذا ما نصت علیه وكیل بذل عنایة في تنفیذ الوكالة، و من التزامات ال

، بمعنى "ن یبذل في تنفیذه للوكالة عنایة الرجل العادي یجب دائما علة الوكیل أ":ج.م.ق

، فهو دون أن یتجاوز الحدود مرسومة لهو ةیبعنابدقة و أنه یجب على الوكیل تنفیذه المهمة 

من  576العنایة المطلوبة تبعا للمادة علیمات الموجهة له من طرف الموكل، و ینفذ فقط الت

یل یتصرف كما لو كان یفعله لنفسه، ، فالوكأعلاه هي عنایة رب الأسرة الحریصج .م.ق

، وهنا 2الحذرلو كانت مصالحه، وتشمل العنایة المثابرة و یحافظ على مصالح الموكل كما و 

.یجب التمییز بین ما إذا كنا أما وكیل واحد أو عدة وكلاء أو نائب للوكیل

:مسؤولیة الوكیل-1

بها بدلا عن لموكل موكیل القیاالعقد الوكالة الأعمال القانونیة التي یلتزم یتضمن 

د إنما یمتعمال التي تضمنها عقد الوكالة و لا ینحصر هذا الالتزام في الأولحساب الأخیر، و 

، بالتزامه المتعلق بالعمل المرتبط، بحیث إذا أخل الوكیل إلى كل عمل مرتبط بها مكمل لها

.28ص،2003وقضاءا، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، عقد الوكالة فقها ،إبراهیم سید أحمد-1

،2015الجزائر، دار هومة، ، 2، ط)قضائیة مقارنة دراسة فقهیة، قانونیة و (الوكالة عقد لحسین بن شیخ أث ملویا،-2

.91ص 
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یض الجابر لهذا الضرر ، جاز للأخیر الرجوع علیه بالتعو وترتب على ذلك ضرر بالموكل

بحجة عدم النص علیه في الوكالة، وذلك لأن دون أن یكون للوكیل التحلل من هذا الالتزام

، لتزام الأخیر دون حاجة النص علیهالمكمل للالتزام الأصلي یخضع له الاالالتزام المرتبط و 

.1وأن تنفیذ الالتزام الأصلي قد یتعذر في حالة عدم تنفیذ الالتزام التابع

:مسؤولیة الوكیل عن الخطأ العادي-أ

الة مأجورة لوكا، فإنه یجب التمییز ما إذا كانت خطأ یسیرا، أي عادیاإذا كان الخطأ 

.أو غیر مأجورة

:الوكالة المأجورة-

فإن كانت الوكالة مأجورة، وجب على الوكیل أن یبذل في تنفیذها عنایة الشخص 

ارا موضوعیا لا شخصیا، فإن لم یبذل هذه العنایة، المعتاد، أي أن المعیار یكون هنا معی

یة  التي یبذلها هو في شؤون نفسه، حتى لو أثبت أن العنایة الأقل التي بذلها فعلا هي العنا

ة تزید عن لو كانت هذه العنایملزم ببذل عنایة الشخص المعتاد و ، لأنه كان مع ذلك مسئولا

، ولا التزامه، فإنه یكون قد نفذالشخص المعتادأما إذا بذل عنایة، عنایته بشؤونه الشخصیة

نه  كان یستطیع توقي هذا لو ثبت أمسؤولا عن ضرر یصیب الموكل حتى و بعد ذلك یكون 

، لأنه غیر مسؤولا إلا عن عنایة الشخص المعتاد الضرر ولو بذل عنایة في شؤون نفسه

.2فسه بمعیارها الشخصيزلت هذه العنایة  بمعیارها الموضوعي عن عنایته بشؤون نولو ن

:الوكالة غیر المأجورة-

، وجب على الوكیل أن یبذل في تنفیذها العنایة التي إذا كانت الوكالة بدون أجر

، حیث ننظر إلى مدى عنایة الوكیل في في أعماله الخاصة، والمعیار هنا شخصيیبذلها

.134-133ص مرجع سابق، ص،أنور طلبة-1

.465-464ص ، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-2
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ون قد وفى ، فإنه یكه الشؤونالوكالة ما یبذله في هذ، فإذا كان قد بذل في تنفیذشؤون نفسه

لرجل ، فلا یعقل أن یلتزم الوكیل غیر المأجور بعنایة أعلى من عنایة ابالعنایة المطلوبة منه

سؤولا عن أكثر ، كما لا یجوز أن یكون مالمعتاد بأي حال من الأحوال، لأنه متفضل بتبرعه

لوكالة تشبه في هذا اون مسؤولا إلا عن أدنى العنایتین، و ، فلا یكمن عنایته الشخصیة

.1أحكامهاالودیعة والأمانة في بعض صورها و الخصوص كلا من 

:لوكیل عن الغش وعن الخطأ الجسیممسؤولیة ا-ب

، حیث یكون في كثیر من الأحیاندینا للموكل في تنفیذ ما وكل فیهیعتبر الوكیل م

و كان بین ول، حتىمسؤولا عن غشه وعن خطاه الجسیم، سواء كان متبرعا أو مأجورا

لكن في حقیقة الأمر فالمبدأ العام لا 2الموكل اتفاق على إعفاءه من هذه المسؤولیةالوكیل و 

، فالوكیل مأجور كان أو غیر ن نتائج الاحتیال والخطأ الجسیمیجوز الاتفاق على الإعفاء ع

مع ، حتى لو اتفق سؤولا في تنفیذ الوكالة عن غشه وعن خطاه الجسیممأجور یكون دائما م

قیمة التعویض المحدد في ، لكن إذا تجاوز الضرر3الموكل على إعفاءه من هذه المسؤولیة

، إلا إذا أثبت أن المدین قد ارتكب ئن أن یطالب بأكثر من هذه القیمة، فلا یجوز للداالاتفاق

:ى مسؤولیة الوكیل عن الغش ما یليویترتب عل.4غشا أو خطأ جسیم

وء نیة، وهذا ما یضر الموكل عن سلغیر، وكان متواطأ و ى الوكیل عقدا مع اإذا أجر 

حینها من تعاقد معه و لحق بالإدعاء على المكیل و لكن له ان ملزما به، و في الخیر لا یكو و 

.5سوء النیةمحكمة العقد عند إثبات التواطؤ و ، بحیث تبطل الیطالب بالفسخ أي فسخ العقد

.133-132مرجع سابق، ص،عدنان إبراهیم السرحان-1

.140مرجع سابق، ص، إسماعیل عبد النبي شاهین-2

.462مرجع سابق، ص،عبد الرزاق أحمد السنهوري-3

.48، ص 185ن المدني الجزائري، المادة و القان-4

، 2004منشورات الحلبي، بیروت، ، سلطات وموجبات الوكیل وانتهاء وكالته في القانون المرن، علي فارس علي-5

.84ص
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:مسؤولیة المدین عن السبب الأجنبيعدم -ت

، فإذا كان الضرر الذي الوكیل مسؤولا عن السبب الأجنبيككل مدین لا یكون

أو فعل الغیر أو ، قاهرة أو حادث فجائيأصاب الموكل من جراء تنفیذ الوكالة راجعا إلى قوة 

من ثم لا یكون الوكیل إنه یكون ضرر ناجما عن سبب أجنبي، و ، فخطأ الموكل نفسه

ج، فإذا كان الضرر الذي أصاب .م.من ق127المادةهذا ما نصت علیهو ، 1مسؤولا عنه

أو فعل الغیر أو خطأ الموكل من جراء تنفیذ الوكالة راجعا إلى قوة القاهرة أو حادث فجائي 

ة ، لا عن تقصیر الوكیل في العنایإنه یكون ضرر ناجما عن سبب أجنبي، فالموكل نفسه

لا عن  ، فهو لا یكون مسؤو مسؤولا عنه، فلا یكون الوكیل المطلوبة منه في تنفیذ التزامه

صلات ، إذا اقتضى ذلك الانتقال إلى مكان آخر فانقطعت سبل المواالتأخیر في تنفیذ الوكالة

لا یكون الوكیل مسؤولا عن الضرر الناجم عن خطأ الموكل أو لحرب أو ثورة أو عصیان و 

، ولم الضروریة لتنفیذ الوكالةبالنقود الذي كان ملزما بتقدیم معلومات إلى الوكیل أو تزویده 

، بالرغم من أنه قد یحول دون إتمام بما قد أنفقه خلال تنفیذ الوكالةلكن یرجع الوكیل ،2یفعل

، فإن الوكیل لو أنفق من نفقات تنفیذ الوكالة، ولم ینجح في تنفیذهاتنفیذها لسبب أجنبي كما

التي لم یستطع دد تنفیذها، و ى الموكل بما أنفقه من مصروفات وهذا بصیعود أو یرجع عل

.3تنفیذها لسبب أجنبي

قواعد الإثبات:

الموكل في صدد مطالبته بتعویض لإخلاله القول، و یلتزم الوكیل ببذل عنایة كما سبق 

ئه خلال قیامه بتنفیذ التزامه، لهذا فالوكیل یسأل من طرف موكله عن أخطاو ،4بتنفیذ التزامه

إن یقع علیه عبئ إثبات عقد الوكالة، و الوكیل هو الذي؟ ثباتبالتالي على من یقع عبئ الإو 

.468مرجع سابق، ص،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.135مرجع سابق، ص،عدنان إبراهیم السرحان-2

.142، صمرجع سابق، بي شاهینإسماعیل عبد الن-3

.470، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-4
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صلب إنه قد نجم عن ذلك ضرر أمعیب، و الوكیل لم یقع بتنفیذ التزامه أو قام به على وجه 

د ذلك أن ، وللوكیل عنیل العقدي، كان هذا إثباتا لخطأ الوكالموكل فإذا أثبت الموكل ذلك

لتزامه إنما یرجع إلى سبب أجنبي، لا، عدم تنفیذهینفي عن نفسه المسؤولیة، بأن یثبت أن

، إذا أثبت فتنعدم العلاقة السببیة، ولا تتحقق مسؤولیة الوكیل العقدیة، ویجوز للوكیل أیضا

، ولا یجوز للوكیل أن یترك الأمر للموكل لإثبات 1الموكل عقد الوكالة إلا یقف موقفا سلبیا

في هذه العقدیة إلى نطاق التنفیذ العیني، و ة الخطأ العقدي بل ینتقل من نطاق المسؤولی

.2بذل العنایة الواجبة في تنفیذ الوكالةو ،نه نفذ التزامه بالتنفیذ العینيالحالة یثبت بأ

أساس التعویض:

هذا الأخیر الذي أصابه جزء خطأ یرجع الموكل بالتعویض على الوكیل على الضرر 

، یتم حینها قدار الضرر الذي أصاب به الموكلم، ویكون ذلك الضرر بفي تنفیذ عقد الوكالة

.ج.م.من ق182المادةد العامة التي نصت علیها تقدیر التعویض طبقا للقواع

تفاقي لقواعد المسؤولیةلا اتعدیل ال:

تبعیة ج أنه یجوز الاتفاق على الوكیل لیتحمل .م.من ق182المادةبناءا على نص 

، لانعدام قیامه بالتزامه التعاقديه من المسؤولیة و إعفاءالقوة القاهرة أو ، أالحادث المفاجئ

فالوكیل في هذه الحالة یشترط إعفاءه من ، إذا تم إنشاءه عن غش أو خطأ جسیمإلا 

أشخاص یستخدمهم في تنفیذ المسؤولیة الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسیم المرتكب من 

من المسؤولیة الناجمة  عن العمل ، ولكن یعد ذلك باطلا أي شرط  أو اتفاق یعفيالتزامه

.3الإجرامي

.470، صسابقرجع م،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.105ص،مرجع سابق،بوعبد االله رمضان-2

.107-106ص صنفسه،مرجع ال،بوعبد االله رمضان-3
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:الجزائیةؤولیة الوكیل المدنیة و مس-ث

578المادةهذا ما نصت علیه استعمال مال الموكل لصالح نفسه و لا یجوز للوكیل 

تسبب في إضرار استغلالها لشؤونه الخاصة ولفائدته فإذا فعل ذلك و أو یقوم  بج .م.قمن

علیه یعوض الموكل عن تلك الأضرار یة، فالوكیل یسأل مدنیا، و سؤولالموكل تحققت الم

یسأل جزائیا ك وفقا لأحكام المسؤولیة المدنیة، كما یعتبر أیضا مبدأ مبددا و ذلأصابته و 

رامة بغمن ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات و لجنحة خیانة الأمانة التي یعاقب علیها بالحبس 

.1ج.ع.من ق376المادةلما نصت علیه هذا وفقادج و 20000إلى 500مالیة من 

جوز أن تكون مدة الحبس عشر سنوات، ج أنه ی.ع.ق378/2كما تضیف المادة 

، بحیث إذا وقعت خیانة الأمانة من شخص یلجأ إلى الجمهور من 200000ـ الغرامة بو 

أجل الحصول على حسابه الخاص أو بوصفه مسیرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري 

.یل الودیعة أو الرهن أو الوكالةبناعي على أموال أو على أوراق مالیة على سأو ص

تتحقق المسؤولیة بالتزامه بالتعویض للموكل طبقا فهذه تسمى مسؤولیة جزائیة، و 

ج ذلك أن المشرع الجزائري .م.ق124المادة، بما قضت به لتقصیریةلأحكام المسؤولیة ا

موكل كنتیجة طبیعة للخطأ لذي أحدثه الوكیل للرر احقق المسؤولیة المدنیة عن الض

زم بتعویض الموكل ، ولذلك الوكیل ملقوم العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، هنا تالجزائي

.2ج.م.ق128المادةهذا ما نصت علیه و عن الأضرار التي لحقته 

:تحدید الوكلاء-2

تعدد الوكلاء كانوا مسؤولین إذا:یلياج على م.م.من ق579المادةتنص 

نتیجة بالتضامن متر كانت الوكالة غیر قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل 

المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم ،1966یونیو08، المؤرخ في 156-66أمر رقم -1

.2020أبریل 29في ، الصادر25عدد ج.ج.ر.، ج2020أبریل28، المؤرخ في 20-06

.110-108، مرجع سابق، ص ص بوعبد االله رمضان-2
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فعله أحدهم متجاوزا لو كانوا متضامنین لا یسألون عما خطأ مشترك، على أن الوكلاء لو و 

.الوكالة أو متعسفا في تنفیذهاود حد

ون أن یرخص في انفرادهم في العمل كان علیهم إذا عین الوكلاء في عقد واحد دو 

تبادل الرأي كقبض الدین أو أن یعملوا مجتمعین إلا إذا كان العمل مما لا یحتاج فیه إلى 

.وفائه

د واحد فالأصل أن ، فإن عینوا بموجب عقدینبمعنى أنه یكون عمل الوكلاء المتعد

هناك من خروجا عن الوكالة و تصرفه إذا تصرف أحدهم متفردا اعتبریعملوا مجتمعین، و 

لكن یجوز أن یعملوا منفردین إذا كان العمل لا لانعدام الصفة، و تصرفا باطلا یرى بأن یكون 

یحتاج إلى تبادل الرأي مثل وفاء دین أو استیفاء حق، أما إذا عین الوكلاء بموجب عقود 

.1جوب عملهم مجتمعینفي تنفیذ العمل ما لم یوجد اتفاق على و متوالیة فإنه یجوز إنفرادهم 

:تماع الوكلاء أو انفرادهم بالعملاج-أ

إذا عین كل الوكلاء في عقد واحد:

، فإنه لا یجوز من الوكلاء المتعددین في عقد واحد احدإذا عین الوكلاء في عقد و 

من ، فلا بدیعطوا رأیهم عند إبرام العقد، وإذا اختلفوامن أن یجتمع الوكلاء و وعلیه لابد

م المشاركة في إبرام التصرف دونه، بل إذا تعذر على أحدهالموكل للأخذ برأیه، و إلى الرجوع 

، أو باشر التصرف أحد الوكلاء أو بعضهم دون الباقین كان ذلك علیهم الرجوع إلى الموكل

ءجد الصفة إلا إذا الوكلا، فلا تو صفة من باشر التصرف القانونيالتصرف باطلا لانعدام 

.مجتمعین

یع أو صلح هم مجتمعین مثل إذا وكلوا في شراء أو بأراد أن یعمل الوكلاء و فالموكل

ین، وبعد ، عمل وجب إلا یباشر التصرف المكلفین فیه إلا مجتمعة عملر ادإأو إیجار أو

، 2017، دار هومة، الجزائر، 1، ج)ةإیجار، المقاولة، الوكالة، الشرك(، الوجیز في العقود الخاصة، سرایش زكریا-1

.54ص 
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ل قد أرادهم مجتمعین في ذلك أن الموكو ،التداول فیما بینهم وموافقتهم جمیعا على التصرف

بأن یكون كل واحد شاور في أمر الوكالة وبالتعاون في تنفیذها، و لزمهم بالت، أن یعقد واحد

.1منهم رقیبا على الآخرین

 ّن الوكلاء في عقود متفرقةإذا عی:

، المعاملة موضوع التوكیل بمفرده، وفي مغیب الآخرینیجوز لكل وكیل أن یباشر 

، التضامن فیما بینهمللقیام بنظامبعقود مستقلة فلا وجود وكقاعدة عامة إذا تحدد الوكلاء و 

ذلك یتعین كل نه لكل وكیل له وكالته الخاصة به، و هذا یعني أو 2إلا إذا تم اشتراطه صراحة

دون أخذ كل منهم علیهم الإنفراد بالعمل الذي كلف به ستقلة عن الأخر و منه عقد وكالة م

ل شرط أن یكونوا العملهذا كما قلنا یجوز للموكل أن یكلف الوكلاء بو )الباقین(رأي الآخرین 

لهذا فالقرینة هنا تسمى بالقرینة ، و 3وحده بالعملمنهم الإنفراد لأيلهذا لا یكونمجتمعین، و 

.قابلة هي أیضا لإثبات ذلك العكسالعكسیة

إلا أعتبر تصرفه باطلا لانعدام وز لأحد الوكلاء أن ینفرد بالعمل، و بحیث لا یج

امل معه الوكیل یكون حینها معذورا إذا كان الصفة مع وجود ملاحظة أن الغیر الذي یتع

ثابتة في عقد ، بالرغم من أنه وكالته وحده أیضاقد بأن الوكیل له صفة في التعاقدیعت

.ذه الحالة قواعد الوكالة الظاهرةعلیه انطباق ه، مما یغلب مستقل

:تضامن الوكلاء في المسؤولیة -ب

مهم نحو الموكل ونون متضامنین لا في التزا، فإنهم لا یكالأصل أنه إذا تعدد الوكلاء

امات العقدیة ، ولا تضامن في التز امات الموكل ناشئة كلها من العقد، ولا التز باعتبارهم مدنیین

.إلا بنص في القانون

.477، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.46مرجع سابق، ص، خلیفة الخروبي-2

.47، صمرجع سابق، النبي شاهینإسماعیل عبد-3
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نحو الوكلاء المتعددین فهؤلاء كل و لتزامات الماإذا لم یرد أي نص قانوني في شأنو 

موكل نحوهم لا الوكلاء ، بل ینقسم علیهم دین الللموكلیكونون متضامنین كدائنینإذن لا

إن الدین في ، فلوكلاء المتعددین نحو الموكل، أما في حالة ما إذا كانت التزامات االمتعددین

، وهذا ما نصت علیه المادة 1، أي أن الوكالة غیر قابلة للانقسامهذه الحالة لا ینقسم

امنیة بین الوكلاء المتعددین تجاه الموكل ج بحیث تكون المسؤولیة تض.م.من ق579/1

،طأ مشترك من قبل الوكلاء جمیعاشرط أن تكون الوكالة غیر قابلة للانقسام أو عند وقوع خ

.في بعض الأحیان یكون الوكلاء المتضامنین بین الحالتین و 

 نقسامإذا كانت الوكالة غیر قابلة للا:

، بتوكیل وكیلین في شراء منزل معین)لالموك(من أمثلة هذه الحالة أن یقوم شخص و 

، ، لأن صفقة البیع لا تتجزأبعملهففي هذه الحالة لا یتصور لنا بأن كل من الوكیلین سینفرد

، ولكن إذا مسؤولین بالتضامن تجاه الموكلو ولهذا واجب على الوكیلین أن یكونا مجتمعین

ففي ، أو تعسف في تنفیذها مرسومةر مجاوزة لحدود الوكالة الانفرد أحدهما بعمله فهذا یعتب

وكلاء، قبل الغیر لذي تعامل هذه الحالة یكون مسؤولا وحده لا بالتضامن مع غیره من ال

، كذلك في حالة استعمال التعسف في الموكل قد رفض إقرار عمل الوكیل، إذا كانمعه

ل الموكل عن تنفیذ الوكالة یكون مسؤولا أیضا وحده لا بالتضامن مع الوكلاء الآخرین قب

.2التعویض

إذا كانت الوكالة قابلة للانقسام:

وقوع خطأ مشترك من الوكلاء إذا كان الضرر الذي أصاب الموكل كان نتیجة 

فإن كل وكیل یكون مسؤولا وحده لا بالتضامن مع غیره من الوكلاء ، كإدارة مزرعة جمیعا

.477، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

منشأة ،، د ط)الكفالة والسمسرة والصلح والتحكیم والودیعة والحراسة(ي شرح القانون المدن،محمد كامل مرسي باشا-2

.486، ص2005المعارف، الإسكندریة، 
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اختص في إدارة المزرعة بأعمال ، سواء كان في ذلك عملا منفردا بأن عن تنفیذ التزاماته

ة خطأ مع ذلك لو ارتكب الوكلاء في هذه الحالینة، أو عمل مع الوكلاء مجتمعین، و مع

، فإنهم یكونون مسؤولین مشتركا دبروه فیما بینهم وترتب علیه الإضرار بمصلحة الموكل

یدیران لین بالتضامن عن التعویض سواء اعتبرت المسؤولیة تقصیریة أو تعاقدیة فلو أن وكی

شتریا ، فارتكبا معا خطأ في تنفیذ الوكالة كأن امزرعة بالوكالة عن صاحبها، یعملا مجتمعین

لم یبذلا العنایة الواجبة في انتقاءه فإنهما یكونان مسؤولین سمادا أو بذورا غیر صالح و 

.1بالتضامن قبل الموكل

:نائب الوكیل-3

هذا بدلا منه بترخیص من الموكلالوكالة و یذ یجوز للوكیل أن یعین نائبا عنه في تنف

كم إنابة الوكالة اتجاه ، هنا یكون حمنهأو بدون ترخیص من الموكل أو بدون ترخیص 

وعلاقة الموكل ،ة العلاقة الموجودة بین الوكیل ونائبهل حول طبیعاؤ الغیر، وهنا یطرح التس

.بنائب الوكیل ؟ ومدى مسؤولیة الوكیل عن نائبه

:الوكیل عن غیره في تنفیذ الوكالةنابة حكم إ-أ

إذا أناب الوكیل غیره في ،ج.م.من ق580/1المادةا على ما نصت علیه ستنادً إ

، ولكن یكون مسؤولا حا بذلك كانت إنابة الوكیل صحیحةمصر تنفیذ الوكالة دون أن یكون 

للوكیل أن یرجع و مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه، ویكونان متضامنین عن عمل نائبه

ن إنابة غیره، فهي باطلة یكون الوكیل ممنوعا مأو على أحدهما بدعوى مباشرة، و علیهما

صحیحة قامت تنتفي النائب الصیغة في مباشرة التصرف ما لم یقر الوكیل عنه غیره إنابة و 

، بالعلاقة بین الوكیل والموكل، وعلاقة نائب الوكیل مع الموكل والعلاقة معه ومع النائ

.2وعلاقة نائب الوكیل مع الغیر

.481، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.906-905ص ، صمرجع سابق، أنور طلبة-2
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علاقة الوكیل مع الموكل:

الوكیل (التزامات بینهما قوق و بما رتبه من حلاقة تبقى محكومة بعقد الوكالة و هذه الع

.1)الموكلو 

علاقة نائب الوكیل مع الموكل:

على كان النائب مسؤولا عن جمیع الالتزامات التي تقع إذا ناب النائب عنه غیره

یستطیع ، ان الطریق مباشر، فإذا كلوكیل، لا قبل الوكیل وحده، بل حتى قبل الموكلا

، كما یرجع أیضا على الوكیل بدعوى مباشرة أن یرجع على النائب بدعوى مباشرةالموكل 

.2كذلك

علاقة الوكیل مع النائب:

الة من الذي بموجبه أناب الوكیل نائبه وهو عقد وكهذه العلاقة یحكمها عقد الإنابة 

، فیوكل الوكیل نائبه في كل ما وكیلا عن الوكیل، حینها یصبح بموجبه نائب الوكیل الباطن

ن نائب الوكیل ملتزما في كلتا الحالتین یكو كل فیه أو في بعض ما هو موكل فیه، و هو مو 

.3، وذلك بجمیع ما یلتزم به الوكیل نحو موكله في حدود عقد الإنابةنحو الوكیل

ب الوكیل مع الغیرعلاقة نائ:

خاصة، أما إذا باسمههنجد نائب الوكیل مسؤولا شخصیا قبل الغیر إذا تعامل مع

لك إذا تعامل النائب باسم كذتعامل باسم موكله، فیكون مسؤولا في ذلك، ولا یكون الأمر

.4كل هذا یعد ظاهریاالوكیل، و 

.111ص،مرجع سابق،بوعبد االله رمضان-1

.479ص،بقمرجع سا، كامل مرسي باشا-2

.116ص،مرجع سابق،بوعبد االله رمضان-3

.480ص،مرجع سابق، محمد كامل مرسي باشا-4
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تقدیم حساب لضروریة عن تنفیذ الوكالة و مات االتزام الوكیل بموافاة الموكل بالمعلو :ثالثا

عنها

ج أنه على الوكیل أن یوافي الموكل .م.من ق577المادةنص المشرع الجزائري في 

، بمعنى أن اأن یقدم له حسابا عنهة عما وصل إلیه في تنفیذ الوكالة، و بالمعلومات الضروری

وكل بالمعلومات الضروریة القانون أوجب أو نص صراحة على الوكیل أن یقوم بموافاة الم

، وأنه لم یشرع له استعمال مال الموكل تنفیذ الوكالة، مع تقدیم حساب عنهافي إطار

.1لصالحه أو لفائدته

:في تنفیذ الوكالةهراتالضروریة بما اشالتزامات الوكیل بموافاة الموكل بالمعلومات -1

الوكیل ألا یقطع صلتهذلك یجب على ل، الوكالة قد یستغرق وقتا غیر قصیرتنفیذ 

، على نفسه أو إذا طلب منه الموكل ذلكأن یطلعه من تلقاءبالموكل أثناء تنفیذ الوكالة، و 

، فمثلا الوكیل إذا كان في حالة صلح وجب 2كل الخطوات الهامة التي یتخذها لتنفیذ الوكالة

اك الموكل بسیر المفاوضات في الصلح، ولكي یستطیع الموكل إدر علیه أن یخطر

من التضحیة أو التنازل عنه للإتمام ذلك الصلح، إذ به یوافق على ما ه الوكیلبیعتزمما

الذاتیة وتقویمه الشخصي، لكن إذا أخل أو یرفضه طبقا لمصلحتهكان یعتزمه الوكیل 

.3أوفى الموكل بالمعلومات الضروریة فإنه یترتب علیه ضرر بالموكلالتزامه، وب

، حتى لا یتخذ الوكیل لوكیل دین للموكل، هنا یجب علیه إخطاره بذلكوإذا قبض ا

الوكیل صعوبات في تنفیذ إذا واجهن یكون هذا قد وفى بالدین، و إجراءات ضد مدینه بعد أ

.4، وجب علیه أن یخطر الموكل بها لیتلقى منه تعلیمات بشأنهاالوكالة

.139، ص2006، ن.ب.، دار هومة، د3ضاء المدني، ط الق،حمدي باشا عمر-1

.494، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.158، صمرجع سابق، إسماعیل عبد النبي شاهین-3

.495، صمرجع سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري ،-4
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:عن الوكالة بعد تنفیذهاكیفیة تقدیم الحساب-2

تمكینه مما هو راجع إلیه سواء تم بإطلاع الموكل بنتیجة أعماله و الوكیل ملزم قانونا 

إعلام الموكل، :لالتزام بتقدیم الحساب شرطین همابحیث یتضمن ا،1تنفیذ عقد الوكالة أم لا

.كذلك وجب الرد

:إعلام الموكل-أ

بإعلام الموكل بتنفیذه ، لذا فهو ملزم على الوكیل تقدیم حساب عن تسییرهیجب 

.2لمهمته خلال مرحلتین

بدایة التنفیذ:

مثل الزیارات من أجل استئجار شقة لكن (لیس إلزامیا علیه إعلام موكله بكل مساعیه 

للسماح للموكل بتكییف تعلیماته یجب أن یبلغه بكل العناصر التي تظهر أو تبرز فجأة 

أو نتائج تسییر عقار ریان قضیة أمام القضاء، مثل سعلها تتلاءم مع الوضعیة  الجدیدةجو 

.3أو میزانیة

في نهایة المهمة:

یها مهما كانت النتیجة یجب على الوكیل إعلام موكله أیضا بالنتیجة التي توصل إل

،، أما إذا أخفق في ذلكأو وجهتها، فإذا قام بإبرام التصرف، وجب علیه إعلام الموكل به

.4، أما إذا أخفق في ذلك فإنه یجب أیضا إعلامه بذلكبهفإنه یجب أیضا إعلام الموكل 

د العامة مع مراعاة ، فعلیه أن یطبق القواعدیم الحسابإذا لم یتم تحدید موعد تقو 

، كما یجب تقدیم حساب جاري في أقرب الآجال بعد الانتهاء من تنفیذ مصلحة الموكل

.الوكالة

.49مرجع سابق، ص، خلیفة الخروبي-1

.97مرجع سابق، صلحسین بن شیخ أث ملویا،-2

.98، صنفسهمرجعاللحسین بن شیخ أث ملویا، -3

.98، صنفسهمرجعاللحسین بن شیخ أث ملویا، -4



سریان عقد الوكالةثانيالفصل ال

-53-

أثبت ، فإذا الأصول والخصومیل یتخلص في جانبین هماالحساب الذي یقدمه الوك

، فلیس هذا ما یدل على أن قة مجملةأنه عالما بتفصیلات الحساب كان التوقیع على ور 

إذا أثبت فیه الوكیل ما للوكیل لكن الحساب السابقة على إثبات الرصید، و الموقع كان عالما ب

ولا ،به الموكلن الأصول هو الذي یوفيما علیه فإن الرصید الباقي بعد تنازل الخصوم مو 

، لأن الحساب لا یتجزأ فهو وحدة المقاصة إلا بین مجموع الأصول ومجموع الخصومتقع

، لا یمكن للطرف الأخر أن یحتج بامتناع المقاصة في ، فإذا أفلس الموكل أو الوكیل1واحدة

.2مبلغ معین بسبب الإفلاس

:د إلى الموكلواجب الرّ -ب

ه استعمال مال الموكل ن الوكیل لا یجوز لج على أ.م.من ق578نصت المادة 

من باب أولى ن الوكالة تعتبر من عقود الأمان، و ، أي لأغراضه الشخصیة لألصالح نفسه

بموجب وكالته یكون ، فإن كل ما یتلقاهتصرف لحساب الموكل وباسمه الخاصأن الوكیل ی

، إلا أنه لموكلم ینص صراحة على الرد على ا، لكن المشرع الجزائري لمن حق الموكل

577، طبقا لما نصت علیه المادة ل في تقدیم الحسابیستنبط من الالتزام الرئیسي المتمث

، لأنه لم یكن لیتلقى ذلك لولام برد كل ما تلقاه من طرف الموكلج إذن فالوكیل ملز .م.من ق

.3تلك الوكالة

:حالات إعفاء الوكیل من تقدیم الحساب -3

من مستلزمات عقد هذالأصل أن یلتزم الوكیل بتقدیم الحسابات و العامة واالقاعدة

، لكن یجوز إعفاء الوكیل من تقدیم حساب عن أعماله القانونیة في مستلزمات وكالتهالوكالة

:وهذا في أربع حالات هي

.160، صسابقمرجع، إسماعیل عبد النبي شاهین-1

.497مرجع سابق، ص،عبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.100-99ص ، صسابقمرجع لحسین بن شیخ أث ملویا، -3
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ذلك في حالة ما إذا كانت طبیعة اج بعض الأعمال إلى تقدیم الحساب، و قد لا تحت

أن یكون وكیل لحساب، كتوقیع الموكل على عقد و الوكیل تقدیم االعمل لا تقتضي من

.1على زواج أو طلاق

 إذ كانت ، فالوكیل من تقدیم حساب عن الوكالةإذا اقتضت ظروف العمل أو حال إعفاء

، في هذه الحالة یعتبر یل مثل رابطة المستخدم برب العملالوكهناك رابطة بین الموكل و 

، حتى الرابطة الزوجیة التي تتعلق بین ازهمجرد إنجالحساب مقدم عن كل عمل ب

.دیم الحساب كما یجري بین الغرباءالزوجین في الأعمال المنزلیة فهي لا تستدعي تق

 وكیل على عدم ضرورة تقدیم الحساب، حیث یكون الاتفاق صحیحا الإذا اتفق الموكل و

یل دون یها ذمة الوك، فإذا أعطى الموكل وكیله مخالصة أبرأ فویجب أن یكون ضمنیا

.هذا الاتفاق على أنه هبة مستترةیمكن حملأن یطلب منه تقدیم الحساب، و 

 ب الظروف تجعل تقدیم الحساتقوملكنو ، لا یعفي الوكیل من تقدیم الحسابقدو

كیل بتقدیم الحساب على مستندات ، كأن یكلف الو مستحیلا علیه فقد تسقط التزامه

رفض طلبه لاستحالة ، وجبا هي تحت ید طالب الحسابمإنوأوراق لیست تحت یده، و 

ك الاستدلال منه على لم یتر مجهلا الحساب، و ، كما إذا توفي الوكیل تقدیم الحساب

.2، لا یستلزم الورثة بتقدیم الحسابحساب الموكل

الفرع الثاني

التزامات الموكل

أساسا بحیث تتمثل ،القانونینشأ عقد الوكالة في ذمة الموكل التزامات نص علیها

، ورد النفقات والمصروفات التي هذه الموجبات في دفع الأجر، إذا كانت الوكالة مأجورة

، مع التعویض عن الضرر اللاحق بالوكیل بسبب ها الوكیل في سبیل تنفیذه لمهمتهتكبد

، حیث تتضمن ج.م.من ق584إلى 581علیه المواد من هذا ما نصت تنفیذه للوكالة، و 

.162-161ص ، صمرجع سابق، إسماعیل عبد النبي شاهین-1

.500-499-497مرجع سابق، ص،عبد الرزاق أحمد السنهوري-2
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ق الموكل تجاه الوكیل، والتي سبق وأن أشار على عاتلمواد تلك الالتزامات التي تقع هذه ا

إلیها في البدایة 

دفع الأجر:أولا

:ج وذلك في فرضیتین هما.م.من ق581المادةنصت على هذا الالتزام 

:الفرضیة الأولى-1

یل والموكل باعتبار ، یعني بها عدم وجود اتفاق بین الوكعدم وجود اتفاق على الأجر

.1أن هذه الوكالة وكالة غیر مأجورة ، وتعتبر من عقود التبرع لأن الوكیل فیها بريء

:الفرضیة الثانیة -2

اتفاق الوكیل والموكل على الأجر،وجود اتفاق على الأجر، ما یمیز هذه الفرضیة 

ق علیها الأطراف صراحة ، وقد یتفة تكون هذه الوكالة وكالة مأجورةوخلافا للفرضیة السابق

هو الأمر الذي یحتم هي بذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة، و طبیعة التزام الوكیلا و أو ضمنی

لطة التقدیریة للقاضي تبقى السلى الموكل دفع أجرة للوكیل حتى وإن لم ینجح في مهمته، و ع

.لهذا الأجر

:أتعاب المحامي-أ

یجوز أن لا ، وعلیه فإنه بینه وبین موكلهددة وفق للاتفاق تكون أتعاب المحامي مح

تقع یجوز له أن یشارك أو یأخذ هبة و تكون الأتعاب جزء من الحق المتنازع فیه فالمحامي لا

، كما یجوز أن الأتعاب، بحیث نجد مجلس النقابة هو الذي یتولى تقدیر هذه الاتفاقات باطلة

، الموكل لا یدفع الأتعاب المسبقة 2تكون هذه الأتعاب عبارة عن مبالغ دوریة تدفع كل شهر

:لمسؤولیة بواسطة الأوضاع التالیةللمحامي لأنه بإمكان المحامي التخلص من ا

وذلك لتولیه مهام يیطالب فیها بصورة واضحة یدفع من خلالها مبلغ معین كشرط أول ،

.الدعوى 

.122، صمرجع سابق،بوعبد االله رمضان-1
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یجب أن یكون المبلغ معقولا.

، وذلك لتذكیره بالآثار التي ینعدم لة موكلهمراسطریقفعلى المحامي أن یهیئ لنفسه

.1فیها دفع العمولة في المدة المحددة

د المصروفاتالالتزام برّ :ثانیا

ا یقتضیه تنفیذ الوكالة من مبالغ، هذا إذا طلب الوكیل ذلكمالموكل یلتزم بتقدیم 

هذا ما نصت ، و 2لة، فیجب الالتزام برد ما أنفقه الوكیل من ماله الخاص في تنفیذ الوكا)1(

.)2(ج.م.من ق582علیه المادة 

:تنفیذ الوكالة من نفقاتالتزام الموكل بتقدیم ما تقتضیه -1

ت الواجب إنفاقها لتنفیذ إذا اشترط الوكیل صراحة أن یقدم له الوكیل المصروفا

هر ، على أن هناك أیضا أحوالا یظوكل بذلك بموجب هذا الشرط الصریح، التزم المالوكالة

لغ للإنفاق منها في شؤون ، مباالموكل للوكیلفیها بوضوح أن تقدیم الوكالة یقتضي أن یقدم

یستخلص من ، فهذه المبالغ یلتزم الموكل بتقدیمها للوكیل بموجب شرط ضمني الوكالة

المبالغ وجب على ، وإذا طلب الوكیل من الموكل تنفیذ هذا الالتزام وتقدیم هذهالظروف

، فالمفروض أن شخصا آخر في شراء عقار بثمن كبیر، كأن یوكل شخص االموكل تقدیمه

، ولا یفرض أن ه الموكل الثمن حتى یشتري العقارالوكیل قد قصد بقبوله الوكالة أن یقدم ل

.3هو مبلغ كبیر قد لا یكون متوفرا عندهقبل أن یدفع الثمن من ماله الخاص، و الوكیل قد 

:لوكیل من ماله الخاص بتنفیذ الوكالةالتزام الموكل برد ما أنفقه ا-2

إنفاق الوكیل من ماله الخاص به، مما یستلزم علیه تنفیذ یحدث في كثیر من الأحیان 

هذه النفقات وإما لأنه لم ، حتى یقدم الموكل أنه لا یوجد اتفاق صریح أو ضمني، إماالوكالة

،، الجزائرالتزامات المحامي ومسؤولیته، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة،محمد قبطان، ترجمة عبد الكریم مخالفة-1

.95، صن.س.د

.123مرجع سابق، ص،بوعبد االله رمضان-2
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ما على الموكل الالتزام برد ، فالخاصیطلب من الموكل تقدیمها لكي یقوم هو بإنفاق ماله

هذا ما یرجع وكان شخص آخر في أدارة أعماله و ، مثال إذالوكیل ما أنفقه في تنفیذ الوكالةل

، فالموكل یلتزم برد هذه النفقات التي ما أنفقه في إدارة هذه الأعمالالوكیل على الموكل 

.1ترجع على الموكل شرطان هما

، كما یشترط نفیذ الوكالة أي التنفیذ المعتادأثناء ت، أنفقتالنفقاتیشترط أن تكون هذه

الوكیل عن حدود الوكالة ، بحیث لا یلتزم الموكل برد ما تجاوزه مشروعةأن تكون النفقات 

، فلیس على الموكل إلا أن یرد ، فإذا توفر هذین الشرطین2، ولا رشوة إذا دفعهاالمرسومة

یكون و الذي یتحمل عبئ إثبات ما أنفقه، و ه، ولهذا فالوكیلمصروفاتمنللوكیل ما أنفقه 

یغلب علیه أن یقدم الوكیل إنها لأن الاتفاق قد یكون واقعة مادیة، و له الإثبات بشتى الطرق 

.وكل أن یثبت عكس ما یدعیه الوكیل، وللمالصرف في أوراق مكتوبة كالفواتیرمستندات 

التزام الموكل بتعویض الموكل عن الضرر:ثالثا

للوكیل متى كانت الوكالة مأجورة، ورد الموكل بالإضافة إلى دفع الأجریلتزم 

شمل ، ویعویض الوكیل عن الضرر الذي یلحقه، بتالمصروفات والنفقات وفوائدها إن وجدت

ل من جزاء الأضرار المادیة التي تلحق بالذمة المالیة للوكیهذا التعویض الخسائر المالیة، و 

التي تصیبه، ولما لا ، یضا للتعویض عن الخسائر الجسدیةأ، كما تمتد تنفیذه للوكالة

، فقد یصاب الوكیل في جسمه بسبب تنفیذه الوكالة إصابة التعویض عن ضرره المعنوي

ج على أن الموكل مسؤولا .م.من ق583المادةوقد نصت ،3بلیغة ما یؤثر على نفسیته

تنفیذا معتادا ، ومن خلال على ما أصاب الوكیل من ضرر دون خطأ بسبب تنفیذ الوكالة 

لى الوكیل یجب بروز هذین هذه المادة یتضح لنا أنه لیكون الموكل مسؤولا بالتعویض ع

:الشرطین

.124مرجع سابق، ص،االله رمضانبوعبد -1

.911، صمرجع سابق،أنور طلبة-2

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، المقارنو أثار عقد الوكالة المدنیة في القانون الجزائري سلامي لبنى، -3
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:تنفیذ الوكالة یعد سببا للضرر-1

، یجب أن یجب یكون الضرر ناجما عن هذا لضمان الضرر الذي أصاب الوكیل

وجب على الموكل أن یغرم ، تنفیذا معتاداعن تنفیذ الوكالة، فكلما كان الضرر ناتجلتنفیذا

عن تنفیذ هذه الوكالة عنلهذا إذا خرج الوكیل ا ترتب على الوكیل من ضرر أیضا و بم

، وهذا یعني أن ك المعتاد له، الذي أصاب بالضرر، فحینها لا یكون الموكل مسؤولاالسلو 

السبب المباشر في عن طریق هذا یكون، و 1تنفیذ الوكالة یجب أن یكون تنفیذا معتادا

فإننا ، ، ولكن إذا لم یكن التنفیذ المعتاد للوكالة هو نفسه السبب المباشر في الضررالضرر

مثال ذلك ، و 2تحقق الضرر في مناسبة التنفیذنجد المسؤولیة قد انتفت عن الموكل حتى وإن

شخص ، ولكن أثناء تجربته للسیارة قام بدهس شخصا آخر في شراء سیارتهإذا وكل شخص

، هنا تكون المسؤولیة محققة للموكلفي الطریق دون قصد و التي زعم على أساس شراءها 

، ها بسبب التنفیذ المعتاد للوكالةلأنه كان حارسا للسیارة في هذه الحالة یتحمل الموكل خسارت

.3فهو مسؤولا عن التعویض الذي دهس به ذلك الشخص المصاب

:من جانب الوكیلخطأعدم وجود-2

، یصبح مسؤولا نحو من نفیذ الوكالة، كأن یجاوز حدودهاإذا ارتكب الوكیل خطأ في ت

ب مخالفة حكم علیه بالغرامة قبل الغیر أو ارتكتعامل معه أو ارتكب خطأ جعله مسؤولا 

، فإن الموكل لا یكون مسؤولا ا في ضیاع مال من أمواله أو تلفه، أو كان تقصیره سببفیها

ن لم یثبت أي خطأ من جانب إ رر الذي لحق به من جراء ذلك، و ل للضعن تعویض الوكی

موكل أو بخطأ ، سواء حدث الضرر للوكیل بخطأ من الالوكیل، فإن الموكل یكون مسؤولا

أن الموكل مفوض عن :امات الثلاثة الأخیرة، وبسبب التزام الموكل بالالتز الغیر أو قوة قاهرة

جمیع ما ترتب في ذمة الوكیل من حقوق ، فعلى الموكل أن یتحملالموكل وأمین له

.153، صمرجع سابق،م السرحانعدنان إبراهی-1

.126، صمرجع سابق،بوعبد االله رمضان-2
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ون الوكالة ، یستوي في ذلك أن تكا كان ذلك نشأ عن تقصیره أو خطئهوأضرار، إلا إذ

.1، أو أن یكون الوكیل قد نجح في مهمته أو لم ینجحمأجورة أو غیر مأجورة

الضمانات التي تكفل التزامات الموكل:رابعا

الوكالة ، من دفع الأجر متى كانت الموكلالوكیل استیفاء حقوقه منحتى یضمن

تعویض لما أصابه من قات التي استلزمها تنفیذ الوكالة، و النفمأجورة ورد المصروفات و 

، له الرجوع علیه بالضمانات التي كفلها له القانون رر دون خطأ منه بسبب هذا التنفیذض

)1(الموكل الحق في الحبسالتزامات تشمل الضمانات التي تكفل و 2باعتباره دائنا للموكل

.)2(وتضامن الموكلین المتعددین

:الحبس-1

أن یحبس ما بیده من أموال الموكل، وذلك بموجب وكیل لضمان حقوقه للیحق 

قبضه من أموال لمصلحة هذا ، فالوكیل ملزم بأن یرد  للموكل ما اشتراه أو ما القواعد العامة

قه في الأجرة  أو فیما أنفقه أو ما دفعه في ، بإمكانه أن یحبس كل ذلك مقابل حالأخیر

لا و بل أن للوكیل أن ،به من ضرر من أجراء هذا التنفیذسبیل تنفیذ الوكالة أو ما أصیب

مته بعد التصدیق عن حساب یتمسك بحقه في الحبس حتى یزوده الموكل بالخالصة بإبراء ذ

لا یجوز له بعد المطالبةالحبس و وكل ما تحت یده انتهى حق، أما إذا رد الوكیل للمالوكالة

یبقى له أن یطالب بحقوقه قبل الموكل وفقا للقواعد برده لكي یمارس علیه حقه بالحبس، و 

.3العامة في الوفاء بالالتزام

:تضامن الموكلین المتعددین-2

موكلین في ، فإنه یقرر تضامن الج.م.من ق584المادةاستنادا على ما نصت 

لكن لا یقرر تضامن الموكلین في حقوقهم التي ترتب ذلك في ذمةنحو الوكیل، و التزاماتهم

:الوكیل التي یشترط أن یكون فیها

.154، صسابقمرجع ، عدنان إبراهیم السرحان-1
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التضامن في النیابة ، حیث لا یقوم حینهان المتعددون كانت الوكالة موجودةإذا كا

.ضائیة إلا إذا تعدد في ذلك الأصللا النیابة القالقانونیة و 

 دة أشخاص محامیا في ، حیث إذا وكل عشترك كانت الوكالةكان هناك عمل مإذا

ع الأجر للمحامي ورد المصروفات والقیام كانوا متضامنین في دفقضیة بینهم و 

، إذا ت الأعمال القانونیة فیها مختلفة، ولكن كلما كانت الوكالة كانبالالتزامات الأخرى

ن ذلك ، لأیسوا متضامنینننا نجد الموكلین ل، فإخاص بهكان كل موكل قد وكل وكیل 

.1واحدةلیس وكالةالأمر متعلق بعدة وكالات و 

المطلب الثاني

آثار عقد الوكالة بالنسبة للغیر

إضافة إلیهما ، أصبحت ثلاثیة تضم ئیة بین الوكیل والموكلبعد أن كانت العلاقة ثنا

یر المتعامل مع الوكیل هي بالنسبة للغالغیر المتعاقد معه، وهذا ما یمیز آثار عقد الوكالة، و 

باسم الموكل و هذا هو الغالب، فإن تم التعامل باختلاف صفة الوكیل المتعاقد معهمختلفة 

، أما إذا تعامل )الفرع الأول(وتقترن حینها الوكالة بالنیابة، كان عندئذ نائبا عن الموكل

، الحالة دون نیابةالوكالة في هذهتقوم باسمه الشخصي، فلا یكون فیها نائبا عن موكله، و 

تكفل هذه العلاقات على اختلافها لحالتین إنما یتعاقد لحساب موكله، و على أنه في ا

.)الفرع الثاني(لمبرمة وتساهم في حفظ حقوقهمضمانات تزید من ثقة أطرافها بالتعاملات ا

الفرع الأول

الوكیل یعمل باسم الموكل

، فإذا تحقق هذا الأمر م الموكلذلك أن یعمل الوكیل باسالأصل كما سبق ذكر

، ترفع إن الالتزامات التي یرتبها العقدفمن ثم لعقد إلى الموكل لا إلى الوكیل و انصرفت آثار ا

المادةعلى 585وقد أحالت المادة ،2الدعاوى بشأن تنفیذها على الموكل لا على الوكیل

.571-569ص ، صمرجع سابق،أحمد السنهوريعبد الرزاق -1

.59مرجع سابق، ص ،سرایش زكریا-2
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، وما ینشأه من م الأصیللعقد في حدود نیابیة باسم،ج بأنه إذا أبرم النائب ا.من ق74

ا یعني أن تصرف الوكیل هو القیام ممّ ،1التزامات كما یضاف ذلك الأصیل أیضاو حقوق 

.بالتالي یتم إنشاء العلاقة بینهما، و ي یربطه به الموكل مباشرة بالغیربالعمل الذ

علاقة الموكل بالغیر:أولا

:الوكیل یتصرف ضمن حدود وكالته-1

إلى ، انصرف أثر هذا التصرف دود وكالته دون أن یتجاوزهافي حإذا تصرف الوكیل

الغیر الذي تعاقد مع ة بیت الموكل و نشأت عنه علاقة مباشر الأصیل في حكمه وفي حقوقه و 

تقلت ملكیة هذا إبرام العقد مع الغیر انن الوكیل موكلا بشراء مال معین و ، فإذا كایلالوك

لرجوع مباشرة على البائع بجمیع الالتزامات ثبت للموكل الحق في االمال إلى الموكل، و 

ضمان یع وبضمان التعرض والاستحقاق و عن هذا العقد كالتزام البائع بتسلیم المبالناشئة 

كذلك یثبت للبائع أن یرجع مباشرة على الموكل بجمیع الحقوق التي نشأت لخفیة، و العیوب ا

.2له من هذا التعاقد كحقه في الثمن

:دود وكالته أو العمل دون وكالةتجاوز الوكیل ح-2

ا من عقد الوكالة المعقود بنیة وبین یستمد الوكیل الولایة في التصرفات التي یبرمه

م هذا الأخیر وجاوز حدود ، لذلك لا تكون له صفة النیابة عن الموكل إذا عمل باسالموكل

ول ه الفروض تز ، ففي جمیع هذوكیل أصلا أو بعد انتهاء الوكالة، أو عمل دون تالوكالة

، فیصبح هذا الأخیر أجنبیا عن العقد فلا یضاف إلیه أثره صفة النیابة عن الوكیل للموكل

إذا كان هذا هو الأصل إلا أن هناك بعض الحالات التي یسري فیها أثر تصرف ولكن 

:، وهيعنه أو تجاوز لحدود هذه النیابةالوكیل في حق الموكل بالرغم من انتفاء نیابته

.128، صمرجع سابق،بوعبد االله رمضان-1

.160، صمرجع سابق،عدنان إبراهیم السرحان-2
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من تعاقد معه فإذا كان النائب و ،جهل الوكیل ومن تعاقد معه بذلكاء الوكالة و انقض

یبرمه یضاف إلى یجهلان معا وقت إبرام العقد انقضاء النیابة فإن أثر العقد الذي 

.الأصیل أو خلفائه

فإذا تثبت للوكیل بمقتضى عقد الوكالة ،فع للموكلدود وكالته لما فیه نمجاوزة الوكیل ح

.وده إلا لما فیه أكثر نفع للموكلالتصرف فیها یتناوله التوكیل دون أن یتجاوز حدلولایة 

 یتصرف بعد انتهاء یتجاوز فیه الوكیل حدود وكالته و هي الوكالة التي الوكالة الظاهرة و

أسباب قویة هذه الحالة یشترط فیها أن تكون هناك الوكالة أو بدون وكالة أصلا، و هذه

.1لقیامها

قة الوكیل بالغیرعلا:ثانیا

، نجد لدیها أهمیة من حیث أن ج.م.من ق74من خلال التطرق إلى نص المادة 

تائبا عن إرادة الوكیل هي سوى محل اعتبار عند النظر إلى عیوب الإرادة، ویكون الوكیل 

، ولكن المشرع الجزائري عاقد مع الغیر یعبر عن إرادته هوالتالوكالة و ، إذا تم تنفیذالأصل

ج .م.من ق585المادةالوكیل بالغیر بناءا على نص ال لنا في العلاقة بین الموكل و حأ

الذي و 77إلى 74حصرها في المواد من التيمعه الوكیل على أحكام النیابة و الذي تعاقد

ها أهمیة من حیث موضوع ، التي هي أیضا لدیالقانونمن نفس 73أغفل عن ذكر المادة 

.2الوكالةالنیابة و 

:على إرادته لا على إرادة الموكلالتصرف الذي یبرمه الوكیل-1

الوكیل مع الغیر یقوم ، فإن التصرف الذي یعقد ج.م.ق73المادةبناءا على نص 

، مما یترتب على ذلك أن الوكیل یكون أهلا بذلك لأنه ى إرادته هو لا على إرادة الموكلعل

، أهلا لتصرف الذي یعقده مع الغیرط أن یكونلا یشتر ر منه الإرادة الذي یكون ممیزا و تصد

إنما یجب أن تتوفر فیه أهلیه هذا تصرف لا ینصرف إلیه بل إلى الأصل، و لأن أثر هذا ال

.154-150ص ، صمرجع سابق،عدنان إبراهیم السرحان-1

.131-130ص ، صمرجع سابق،بوعبد االله رمضان-2
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الإرادة لا یشوبها غلط ولا ، كما یجب أن تكون إرادة الوكیل خالیة من عیوب التصرف

إن كانت إرادة الموكل لا یشوبها ذا العقد الذي أبرمه قابل للبطال، حتى و إلا كان هتدلیس، و 

جب على الوكیل أن یكون أهلا في أن تصدر ، فیب من عیوب الإرادة هذا بصفة عامةعی

.1منه الإرادة

، فذلك الوكالة في شراء منزل معین مثلا، وكان في المنزل عیب خفيحیث تكون

لم بالعیب أن یكون الموكل لا یع، بشرط تسب على الوكیل ولیس على الموكلالخفاء یح

ذا هناك اعتداء على إرادة الموكل، أي هو منع للتعسف، الذي عین المنزل لشرائه، لكن هو 

.2لا یعلم بالعیب الذي اعتبر نفسه متعسفا إذا أراد حینها الرجوع بضمان العیب الخفيو 

:مسؤولیة الوكیل قبل الغیر-2

إذا لم ، فجب مسؤولیته إذا ارتكب خطأ یستو ، إلالا یكون الوكیل مسؤولا قبل الغیر

فإذا أوكل ، لوكالة، حتى لو أصاب الغیر ضرر من تنفیذ ایرتكب خطأ لا یكون مسؤولا

البنك على یرجعشخص في قبض شیك مزور ولا یعلم تزویره، لا یكون مسؤولا إذا قبضه، و 

.الموكل لا على الوكیل

دلس الوكیل على ، فإذا أما إذا ارتكب الوكیل خطأ، فإنه یكون مسؤولا قبل الغیر

یرفع دعوى أن یطلب إبطال العقد و ، جاز للغیر تعاقده معه أو أكرهه على التعاقدالغیر في 

جاز له أیضا أن یرجع بالتعویض وكل لا على الوكیل كما سبق القول، و الإبطال على الم

عن أخفىسه لما ارتكبه من تدلیس أو إكراه، وإذا باع الوكیل عینا لموكله، و على الوكیل نف

حص المبیع بعنایة الرجل ه بنفسه لو أنه فالمشتري یستطیع تنبیالمشتري غشا عیبا كان

یرجع المشتري تتمثل مسؤولیته في نفس الحالة بجواز أنالمعتاد، كان الوكیل مسؤولا، و 

.3، وعلیه یمكنه أن یرجع على الوكیل بالتعویضبضمان العیب الخفي

.583-582ص ، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.132، صمرجع سابق،بوعبد االله رمضان-2

.585، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-3
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حالة الوكالة الظاهرة:ثالثا

ا كان هناك الأصل أن التصرف الذي یبرمه الوكیل لا ینصرف إلى الموكل إلا إذ

یل لكن الوكیل جاوز ، ولكن قد لا یكون هناك توكیل أو وجد توكتوكیل یخول له التصرف

رغم من ذلك ینصرف أثر التصرف إلى الموكل الذي ظهر بمظهر أوهم بالحدود الوكالة، و 

.1نائبا عنهبه الغیر حسن النیة بأن الوكیل 

، كالة الظاهرة في الواقع العلميوكان للاجتهاد القضائي فضل كبیر في تجسید الو 

.2هرهي ترمي إلى حمایة الأشخاص الثلاث الذین یتعاقدون مع الوكیل الظاو 

:شروط قیام الوكالة-1

أن یبرم الوكیل التصرف باسم الموكل بدون وكالة أو بوكالة باطلة أو مجاوزا حدود -أ

، أهلیتها أو إفلاسه أو بعزل الوكیل أو بعد انتهاءها بموت الموكل أو فقدلته أو وكا

یتوهم الغیر ببقاء تنحیته أو أكثر ما تتحقق الوكالة الظاهرة في هذه الأحوال إذ یسهل أن 

.عدام النیابة التي ادعاها الوكیل، ویقع على الموكل إثبات انالوكالة

إثبات دلائل ، فعلى الغیرلذي یتعامل مع الوكیللدى الغیر اأن تتوفر حسن النیة -ب

.كیل اعتقد بأن له صفة في التعاقدأنه عندما تعامل مع الو حسن نیته و 

أن یصدر من الموكل مظهر خارجي یكون من شأنه أن یجعل الغیر یعتقد بوجود -ت

الخارجي في غموض فإذا كان هناك تجاوز لحدود الوكالة تمثل المظهرالوكالة

الأموال توكیل وفق لمجریا، فیتحمل تفسیر هذا التجاوز أو تصرف اللوكالةعبارات ا

إذا كانت الوكالة منتهیة فأن المظهر الخارجي یكون بعدم تمكین الوكیل من ، و العادیة

، أما حالة بانتهائهاالظهور بمظهر من ینوب عن الأصیل إذا تعذر إعلان الآخرین

ي في حیازة سند الدین فیقدمه الحائز بوصفه انعدام الوكالة فیتمثل المظهر الخارج

.244، صمرجع سابق،أنور طلبة-1

، ص2010ة للكتاب، بیروت، ، د ط، المؤسسة الحدیث)البیع، الإیجار، الوكالة، الكفالة(العقود المسماة ،نزیه كبارة-2

354.



سریان عقد الوكالةثانيالفصل ال

-65-

، في حالة الوكالة الباطلة أو القابلة للإبطال یكون المظهر وكیلا للدین إلى المدین

.تطاعة الغیر تبیین أسباب البطلانالخارجي متمثلا في عدم اس

ذ الاحتیاطات اللازمة، وعلیه التأكید وأخإثبات هذا المظهر الخارجيیقع على الغیر و 

.1، فإن قصر فلیس له التمسك بالوكالة الظاهرةفي الوكالة

:لأساس  القانوني للوكالة الظاهرةا-2

ناك من یرجع إلى أحكام ، إذ نجد هالأساس القانوني للوكالة الظاهرةتعدد الآراء حول 

.ا من یرجع إلى أنها نظریة الظاهرهناك أیضالمسؤولیة، و 

:ظاهرةالمسؤولیة أساس للوكالة ال-أ

یقولون أن ساس المسؤولیة المبنیة على الخطأ، و الوكالة الظاهرة على أالبعض یقیم 

سترد ، فهو مثلا لم یالموكل قد أخطأ في خلق المظهر الخارجي للوكالة الذي انخدع به الغیر

، أو زود الوكیل توكیل على بیاض أو توكیل غیر محدد یمكن أن التوكیل بعد انتهاء الوكالة

فالموكل یتحمل تبعة نشاط الوكیل، ،اك فریق ثاني یأخذ بتحمل التبعیةهناستعماله، و یسئ 

لموكل نحو الغیر عن أعمال یدعو إلى مسؤولیة افریق آخر كما یستفید من هذا النشاط، و 

.2ثم یرجع على الوكیل بالتعویض،الوكیل، ومن ثم ینصرف أثر المتصرف إلیه

:رنظریة الظاه-ب

، حیث جاري الجزائري في الشركة الفعلیةهذه الآراء أن أحكام القانون التیمكن حسب 

هو لیس لدیه علم حسن النیة الذي یتعامل مع المدیر، و یتم فیها سریان بطلان الشركة الغیر 

هو فوق ذلك لم یكن مقصرا في ویبرر ذلك أن الغیر كان حسن النیة، و ، 3بأن الشركة باطلة

.4ع بمظهر الوكالة الخارجي دون أن یرتكب خطأ استطلاع الحقیقة بل انخد

.245-244ص ، صمرجع سابق،أنور طلبة-1

.615-614ص ، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.358، صمرجع سابق،نزیه كبارة-3

.616، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-4
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:عناصر الوكالة الظاهرة-3

:الظاهر إلا عند توفر عنصرین همالا یتحقق الوكالة

:العنصر المادي-أ

هي أنماط السلوك أي بمعنى مظاهر التصرفات الخارجیة التي تصدر من الموكل أو 

یحمیه االمظاهر الخارجیة تعكس وضعً المنسوبة إلیه إذ یتولد اعتقاد في نفسیة الغیر بأن

.القانون

:العنصر المعنوي-ب

، التي تقدم المبرر لتفضیل الغیر یمثل الأبعاد الأدبیة والأخلاقیة لإنابة الظاهرة

هذا أیضا یوفر الحمایة حق ذو المركز الحقیقي والقانوني، و صاحب المركز على صاحب ال

.1القانونیة للغیر

:لوكالة الظاهرةالمترتبة عن االآثار -4

كالة الحقیقیة فیما بین الموكل یترتب على الوكالة الظاهرة مثلما یترتب على الو 

76أن عرفناه بأنه نائبا عن الموكل طبقا للمادة والغیر، ویكون الوكیل الظاهر الذي سبق و 

.قیةمن ق،م،ج كما لو كانت حقی

یستدعى ضرورة التمییز بین تجبرنا على أن رهإن العلاقة القائمة بین الموكل الظا

:النیة الوكیل وسوء نیته كما یليحالة حسن

:إذا كان حسن النیة-أ

ا كانت جاوز هذه الحدود أو إذنه یعمل في حدود وكالته المرسومة، و إذا كان یعتقد بأ

.وكیل بالتعویض من جزاء ذلك الفعل، أنه لم یرجع على الالوكالة صحیحة وهي باطلة

.337مرجع سابق، ص محمد شریف عبد الرحمان، -1
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:ء النیةإذا كان سي-ب

الذي أقدم على یعلم بأن الوكالة غیر قائمة، و فإذا كان الوكیل الظاهر سيء النیة

، وعلیه مما سبق ذكره إذا كان ارتكب خطأ في حق الموكلالتعاقد مع الغیر كما في حالة ما

، وهذا من خلال رجوع بد من تطبیق المسؤولیة التقصیریةبأن في الأخیرة لا یمكن القول 

علیه بالتعویض عن الضرر الذي أصابه من جراء انصراف أثر العمل القانوني الذي الموكل

.1عقده الوكیل مع الغیر إلیه

الفرع الثاني

الوكیل یعمل باسمه الشخصي

الوكالة عندئذ ، حیث تكونل ولحسابهالأصل أن یعمل الوكیل باسم الموكإذا كان 

ه في التصرف الذي فوض فیه یانا أن یخفي اسمأن رأینا فقد یرى الموكل أحنیابیة كما سبق و 

ة أن یعمل الوكیل باسمه الشخصي ویقوم بالتسخیر لاستعارة فیشترط في عقد الوكال، الوكیل

، وتكون هذه الوكالة في م المستعار، هذه الحالة یسمى الوكیل بالوكیل المسخر أو الاساسمه

وكیل أن یعمل باسمه الشخصي، حتى على التفرض الحالة مستترة وتتجرد عن النیابة، و هذه 

.2إن كان یعمل لحساب الموكلو 

لها یتصرف الوكیل باسمه الخاص الموكل والوكیل إلى وكالة مستترة من خلاأقد یلج

العملي نتیجة إخفاء شخصیة الموكل، عمن یرید الصعید تحقق هذه الوكالة لأصحابها فوائد و 

، فیكلف شخصا آخر جة شیوع ثرائهه من طرف الغیر نتییخشى استغلالشراء شيء و 

.3متواضع الحال لیبرم العقد بدلا عنه دون إعلان النیابة للغیر

.139-138ص ، صمرجع سابق،االله رمضانبوعبد -1

.165، صمرجع سابق،عدنان إبراهیم السرحان-2

.60مرجع سابق، ص ،سرایش زكریا-3
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التصرف القانوني یكون تعاقد المسخر باسمه الشخصي إذ یجب أن تتوفر فیه أهلیة

، حیث یسمى سخر مع الغیر كان التسخیر مشروعا، لكن من تعاقد المالذي قد سخر به

.لاقته مع الموكل فإنه یسمى وكیلافي عمع الغیر أصیلا، و المسخر في علاقته 

علاقة الوكیل المسخر مع الغیر:أولا

ج .م.من ق75، وهذا بناءا علة نص المادة ف أثر التعاقد من حقوق والتزاماتینصر 

.من نفس القانون585المادةالتي تحیلنا إلى نص 

:ل المسخرقوق والتزامات إلى الوكیانصراف أثر التعاقد من ح-1

ت إبرام العقد مع العقد مع الغیر، أنه یتعاقد بصفة أنهإذا لم یعلن الوكیل المسخر وق

، أي یتعاقد باسمه الشخصي حیث لا یكون نائبا عن الموكل في یتعاقد بصفة أنه نائب

هذا الوكیل المسخر دائنا أو مدینا و د على الموكل بل یضاف إلىتعاقده ولا یسري أثر العق

عاقد مع تضاف جمیع الحقوق التي تشأ في التحیث،ج.م.من ق75المادةمنته ما تض

ولكن لما تضاف ، بر فهذه الحالة الدائن بها للغیر، فهو یعتالغیر إلى الوكیل المسخر

.1الالتزامات فإنها في هذه الحالة تصبح بمثابة المدین بها للغیر

:ذلك فهناك حالتین یستثني منهما وهيمع 

:الأولىالحالة -أ

ر إنما یتعاقد أو من المفروض حتما أن یعلم بأن الوكیل المسخ،إذا كان الغیر یعلم

ع الوكیل المسخر ویعلم ، وهو یتعاقد محتما لحساب الموكل، وهنا نفرق بین ما إذا كان الغیر

التعاقد مع الموكل لا مع الوكیل، فتكون الوكالة نیابیة وتضاف حقوق ، بقصدبأنه وكیل

.إلى الموكل لا إلى الوكیل المسخرالتزاماته و العقد

.144-143ص ، صمرجع سابق،بوعبد االله رمضان-1
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:الحالة الثانیة-ب

، فلا یهم البائع ل مع الوكیل المسخر أو مع الموكلیتعامإذا كان یستوي عند الغیر و 

في هذه إذا كان مسخرا یشتري لحساب غیره، و كثیرا أن یكون المشتري یشتري لنفسه أو

غیر كما یكون للغیر أن أن یرجع مباشرة على الالحالة إذا كشف الموكل عن نفسه فإن له

.1تسري في ذلك أحكام الوكالة النیابیةیرجع علیه، و 

علاقة الموكل بالغیر:ثانیا

من 75، حیث نصت المادة ینعدم أثر التعاقد من حقوق والتزامات إلى الموكل

إن أثر العقد ، فنائبام العقد بأنه یتعاقد بصفتهج أنه إذا لم یتم إعلان الوكیل وقت إبرا.م.ق

سخر لما كان یتعاقد باسمه الشخصي، لا بصفته نائبا ، لأن الوكیل الملا یضاف إلى الموكل

امات التي یتم إنشائها من تعاقده، فهي لا تنصرف إلى الالتز حقوق و ، فإن العن الموكل

.2لیها فیما سبق، بحیث لا یصبح دائنا أو مدینا للغیر باستثناء الحالتین التي تطرقنا إالموكل

علاقة الوكیل المسخر بالموكل:ثالثا

، فالتسخیر كما سبق غیر هي ذات علاقة أي وكیل بموكلهعلاقة الوكیل المسخر بال

هي الوكالة المستترة و ضرب من ضروب الصوریة وبالتالي، فإن العقد الحقیقي و أن قلنا ه

فإن هذا العقد یرتب في جانب ، وعلى ذلكري في العلاقة ما بین المتعاقدینهي التي تس

.3الوكیل كما هو في جانب الموكل جمیع الالتزامات التي یرتبها عقد الوكالة في ذمة طرفیه

تنقل الأثر من الوكیل إلى الموكل، أي تنقل كافة الحقوق إلا أن الوكالة المستترة 

.4الالتزامات من الأول إلى الثانيو 

ولا من البائع إلى ، فإن ملكیة الأثاث تنتقل أثلاخر الوكیل في شراء غرفة نوم مفلو س

، ثم تنتقل بعد ذلك الملكیة من الوكیل رتب في ذمته الالتزام بدفع الثمنیتالوكیل المسخر، و 

.178، صمرجع سابق،عدنان إبراهیم السرحان-1

.145، صمرجع سابق،بوعبد االله رمضان-2

.170، صمرجع سابق،راهیم السرحانعدنان إب-3

.146، صمرجع سابق،انبوعبد االله رمض-4
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یستطیع الموكل أن یجبر قل إلى ذمته الالتزام بدفع الثمن، و المسخر إلى الموكل كما تنت

ستطیع الوكیل المسخر أن یجبر الموكلالوكیل المسخر قضاءا بنقل الحقوق إلیه كما ی

ینتج أثره من وقت حصوله قضاءا بأن یتحمل الالتزامات عنه، ونقل الحقوق والالتزامات و 

، فإن الوكالة المكشوفة وعلى عكس الوكالة المستترة،1وقت تعاقد الوكیل مع الغیرلا من

اعد العامة المنصوص علیها في طبقا للقو ل الحقوق والالتزامات إلى الموكل، لكن و لا تنق

تكون الوكالة المستترة متمسكة بشخص ضد شخص آخر مع النظریة العامة للالتزامات 

.2إثبات وجودها

المبحث الثاني

انتهاء عقد الوكالة

ج .م.من ق586المادة عقد الكفالة كسائر العقود ینتهي، إما بأسباب عامة تناولتها

.ینة في الوكالة، العزل العدول، وأخیرا الموتنتهاء الآجال المع، اانجاز الوكیل لمهمته:وهي

أراد النص فقط أن یلفت الانتباه حول الحالة التي یخضع وهذا التعداد لیس حصریا و 

، لكن ج.م.من ق589إلى 587التي تفسرها المواد من و فیها الوكالة لقواعد خصوصیة 

مثل، استحالة التنفیذ والإفلاس ونقص الالتزام دون استبعاد القواعد العامة المتعلقة بقواعد 

أو خاصة )المطلب الأول(عامة قد تكون لذلك فإن أسباب الانقضاء وتبعا، الأهلیة والفسخ

.)المطلب الثاني(

.171-170ص ، صمرجع سابق،عدنان إبراهیم السرحان-1

.146، صمرجع سابق،بوعبد االله رمضان-2
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المطلب الأول

الأسباب العامة لإنهاء عقد الوكالة

لموكل إلیه تمام العمل ابإ:سباب توجه إلى القواعد العامة هيتنتهي الوكالة لأ

كما تنتهي ،)الفرع الأول(، الذي تم تنفیذه، وهذا هو الغرض الموجود في الوكالة)الوكیل(

بانتهاء الآجال المحددة للوكالة كما وإذا هلك الموكل له أو تلف فالوكالة تكون منتهیة أیضا 

.)الفرع الثاني(لتزام في هذه الحال یصبح مستحیلالأن الوفاء بالا

الفرع الأول

انتهاء مألوفا عن طریق تنفیذهاانتهاء الوكالة

، بأن تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل اب انتهاء الوكالة في هذه الحالةتكون أسب

.)ثانیا(أو بانتهاء الآجال المعین للوكالة)ثانیا(فیه

كالةإتمام العمل محل الو :أولا

، ه، في حالة ما إذا وقع الخلافالوكیل التصرف الذي وكل فیبإتمام تنتهي الوكالة

، 1، إذا كانت الوكالة انتهت بإنجاز هذا العمل أم لا هو الذي یفضل فیهفقاضي الموضوع 

الموكل ، فإنها تنقضي أیضا بعدم النجاح في العمل تالي تنقضي الوكالة بإنجاز العملوبال

مل الموكل فیه، العة أن الوكیل لم ینجح في غمتى استخلصت المحكمة لأسباب سائفیه، و 

هذه النتیجة هو استخلاص موضوعي ولا مخالفة، وإن استخلاص المحكمة لفانتهت مهمته

.2فیه للقانون

.150، صمرجع سابق،بوعبد االله رمضان-1

.170، صمرجع سابقلحسین بن شیخ أث ملویا، -2
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انتهاء الوكالة بالأجل المعین:ثانیا

، فإن الوكالة تنتهي بانتهاء الأجل ج.م.من ق586المادةبالاستناد على نص 

، فإن الوكالة التصرف من طرف الوكیلأجل لإنجازالمعین بمعنى أنه إذا حدد الطرفان 

ا أراد إنجاز ، لأن الموكل إنمأنجز التصرف أو لم ینجزهتنقضي بحلول الأجل سواء

، ومثال ذلك أن یكلف الموكل الوكیل أن یشتري له حصانا قصد التصرف في زمن محدد

ع بدون أن ، فإذا انقضى أسبو ي الأسبوع اللاحق لإبرام الوكالةالمشاركة في سباق للخیل ف

، فكان على بشراء الحصان فإن الوكالة تنقضي، لأن مدة التنفیذ محدودة بأسبوعیقوم الوكیل

عین لها نتهاء الأجل الما، وقد تنقضي الوكالة بأن ینجز الشراء خلال هذا المیعادالوكیل 

، كما لو تم توكیله لتزوید مطعمالتصرف المطلوب منهلو نجح الوكیل في إنجازحتى و 

إذا استمر ذلك المیعاد یجعل الوكالة منقضیة، و ، فإن انقضاء لمواد الغذائیة لمدة ستة أشهربا

، كان هناك تجید ضمني للوكالة لة بعلم الموكل ودون معارضة منهالوكیل في تنفیذ الوكا

.1على مثال التجدید الضمني للإیجار

الفرع الثاني

انتهاء الوكالة قبل التنفیذ

التي سوف لة في بعض الأحیان قبل تنفیذها، وهذا راجع إلى عدة أسباب و كاتنتهي الو 

لات التي تحول دون تنفیذ الوكالة، عرض الحاستنتطرق لها في هذا الفرع الذي من خلاله سن

.بمعنى أنها تنهیها قبل تنفیذها

استحالة التنفیذ:أولا

ض تم نزع ملكیتها یع أر ، كمن یوكل غیره في بانتهاء الوكالة باستحالة التنفیذیكون 

یذ یمكن أن تكون استحالة مادیة ویمكن أن تكون استحالة ، لكن استحالة التنف2للمنفعة العامة

.قانونیة

.171، صسابقمرجع شیخ أث ملویا، لحسین بن-1

.273، مرجع سابق، ص أنور طلبة-2
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:الاستحالة المادیة-1

، فإن زل بعد التوكیل، واحترق المنذا وكل شخص شخصا آخر في بیع منزلإ

.لوكالةمن ثم تنتهي ا، و ت الوكیل تنتهي باستحالة تنفیذهاالتزاما

:القانونیة الاستحالة-2

ذه الأموال تحت الحراسة ، ثم وضعت هكل شخص شخصا آخر في إدارة أموالهإذا و 

بالتالي ا الحارس القضائي بدلا عن الوكیل، و ، یتولى إدارته)أي محجوز علیها(القضائیة

.1تنتهي الوكالة باستحالة تنفیذ التزامات الوكیل

ةنقص الأهلیالإفلاس و :ثانیا

ب التي تحول دون تنفیذ الوكالة ، یعتبران أیضا من الأسباالإفلاس ونقص الأهلیة

:وبالتالي تقوم بإنهاء الوكالة، وهذا ما سنعرفه كالتالي

:الإفلاس-1

، شرط أن یعلم الطرف الأخر بذلك لأحد الطرفین أو إعسارهتنتهي الوكالة بالإفلاس

، هذا إذا كانت الوكالة غیر قابلة أحدهم أو إعسارهالوكالة بإفلاسولكن إذا تعددوا لا تنتهي

.2للتجزئة

فع یده ، تر ه أو الذي یكون محل تسویة قضائیةالمصرح بإفلاسالموكلفالوكیل أو

ذمة من رفع الید عن الالهدف ك الإفلاس، أو مصفي قضائي، و یعن أمواله  ویعین له سند

ن طرف المفلس على بالتصرفات المبرمة ملا یمكن الاحتجاجالمالیة، هو حمایة الدائنین، و 

رف تجاري مثله مثل أي محجور علیه، یستبعد من ممارسة أي تصجماعة الدائنین، و 

یترتب بقوة القانون على ":التجاري على أنهمن القانون 244تطبیقا لذلك نصت المادة و 

.652، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.274-273ص ، صمرجع سابق،أنور طلبة-2
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، و التصرف فیهاعن إدارة أمواله أالحكم بإشهار الإفلاس و من تاریخه ، رفع ید المفلس

.1"...بما فیها الأموال التي قد یكسبها بأي سبب كان ما دام في حالة الإفلاس 

:نقص الأهلیة-2

في هذه ،هلیة، كالحجر على أي منهماالوكیل نقص في الأیطرأ على أهلیة الموكل و 

نه م، الذي صدر ل أصبح غیر أهلا للتصرف القانوني، فإذا حجر الموكالحالة تنتهي الوكالة

، حیث كیل لا یستطیع مباشرة هذا التصرف، وبالتالي تنتهي الوكالة لأن الو التوكیل

هلیة الموكل العبرة هي إذا توفرت أ ینصرف أثر التصرف إلى الموكل وهو غیر أهل له، و لا

في نفس الوقت الذي یباشر فید الوكیل التصرف أثناء إبرام العقد و 

ل الالتزامات الناشئة عن الوكالة، هذا ه یصبح غیر أهأما إذا حجر على الوكیل فإن

.2إن بقي أهلا لمباشرة التصرف الموكل فیهحتى و 

، فعدم الأهلیة من جرد الحجر علیهبمعنى أنه بالنسبة للوكیل تنتهي الوكالة بم

، وتأثر في كذلك الحال بالنسبة لنقص الأهلیة، و البدیهي أن یغیر من وضعیة الوكیل

.3طات التي منحها الموكل لوكیله وهذا ما یعني صراحة انتهاء الوكالةالشروط والسل

تحقیق الشرط الفاسخالفسخ و :ثالثا

رد ، في هذه الحالة بمجفاسخ، وتحقق هذا الشرطتنتهي الوكالة إذا علقت على شرط 

، كأن تكون4الموكلحتاج حینها إرادة كل من الوكیل و لا ینحقق هذا الشرط تنتهي الوكالة، و 

لخارج في هذه الحالة یتحقق معلقة على شرط عودة الموكل إلى البلاد أو عودة ابنه من ا

.5، وتنتهي الوكالةالشرط

.197، صمرجع نفسهلحسین بن شیخ أث ملویا، -1

.501-500ص ، صمرجع سابق، ري والمقارنالة في التشریع المصأحكام عقد الوك،قدري عبد الفتاح الشهاوي-2

.195، صسابقمرجع لحسین بن شیخ أث ملویا، -3

.160، صابق، مرجع سعلي فارس علي-4

.366، صمرجع سابق،نزیه كبارة-5
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للقواعد ذلك طبقا ویتحقق هذا الشرط، و ،ة إذا علقت على شرط فاسخوتفسخ الوكال

تاج من ثم لا یحق الشرط دون الحاجة أي إجراء آخر، و ، فتفسخ الوكالة بمجرد تحقالعامة

.1، أو إلى إرادة الموكل كما في العزلإلى إرادة الوكیل كما في التنحيفسخها

المطلب الثاني

الأسباب الخاصة لانتهاء عقد الوكالة

والتي غالبا الأسباب العامة لانقضاء الوكالة،بعدما درسنا في المطلب الأول

ب الخاصة التي ، الأسباانيقود سندرس من خلال المطلب الثتنقضي بها سائر العما

وعن اعتباره ، )الفرع الاول(على الثقة أو الاعتبار الشخصي، والتي تنشأ تنقضي بها الوكالة

.)الفرع الثاني(عقد غیر لازم 

الفرع الأول

أسباب ترجع إلى أن عقد الوكالة یقوم على الاعتبار الشخصي

ك فإن ، لذلعلى الاعتبار الشخصيالقائمة العقودالوكالة تعتبر منسبق وأن رأینا أن

).ثانیا(الموكلبوفاة ئهاكذلك الأمر ذاته یؤدي إلى انتها،)أولا(الوكیل الوكالة تنتهي بموت 

انتهاء الوكالة بموت الوكیل:أولا

وم ورثته مقامه في ، فلا یقإلى انتهاء الوكالة بوفاة الوكیلیؤدي الاعتبار الشخصي 

نه إذا تعدد الوكلاء ، كما أشخصا معنویا انقضت الوكالة بحلهالوكیلإذا كان تنفیذ الوكالة، و 

ن على الوكلاء أن ، أما إذا كاتنتهي الوكالة إلا بالنسبة إلیه، في هذه الحالة لاومات أحدهم

.2، فإن موت أحدهم ینهي الوكالة بالنسبة إلیهم جمیعایعملوا مجتمعین

.654، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.174، صسابقمرجع ،عدنان إبراهیم السرحان-2
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تخاذ ، حتى یتسنى له ال بوفاة مورثهمل أن یخطروا الموككما یجب على ورثة الوكی

باستطاعته أن یعرض على الورثة أو على أحدهم إتمام الوكالة ما یراه مناسبا من التدابیر، و 

لكن شرط أن یقبل هؤلاء كما في مقدوره من باب أولي أن یستعین بوكیل آخر لإتمام المهمة

نصت المادة 1لضروریةاتخاذ التدابیر او وواجب الإخطار المنصب على ورثة الوكیل 

، یجب على ورثته حالة انقضاء الوكالة بموت الوكیلوفي ":ج بقولها.م.من ق589/2

أن الموكل بموت مورثهم و ، أن یخطروا لأهلیة و كانوا على علن بالوكالةإذا توفرت فیهم ا

.2"ما یقتضیه الحال من لصالح الموكلیتخذوا من التدابیر 

تفاق على ما یخالف ، فیجوز الاالوكیل لیس من النظام العامبموت وانتهاء الوكالة 

تزم بها الورثة في حدود التركة، یلقى الوكالة حتى بعد موت الوكیل و ، فتبعلى هذا الحكم

مع الموكل ، فیتفق ان الوكیل محترفا أو شخصا معنویاما یطبق في هذا الحكم إذا كوأكثر 

.3على أن تنتقل الوكالة إلى من یخلفه

ى ، إللشخصي بالنسبة للوكیل في الفقه والقضاء إلى إبقاءكون انقضاء الاعتبار ایو 

هذا راجع إلى أن عقد الوكالة من شأنه استفاء الوكیل أو إبقاء الوكالة رغم وفاة الوكیل، و 

هذا بالنظر إلى ارتباط الحقهذا العقد أو مباشرته لهذا الحق، و الغیر الحقوق المستقلة عن

، لكي یثبت لنا عتبر وسیلة للاستیفاء أو مباشرته، الذي یتوكیل بالحق الأصليالناشئ عن ال

.4حق الوكیل أو الغیر من الوكالة

انتهاء الوكالة بموت الموكل:ثانیا

الوكالة تنتهي أیضا بموت ، فإنج.م.من ق586ما نصت علیه المادة بالاستناد إلى 

حتى وإن كان هذا الحل ،تهت الوكالة بحلههذا إذا كان الموكل شخصا معنویا، ان،الموكل

.193، صسابقمرجع خ أث ملویا، لحسین بن شی-1

، السالف الذكر05-07معدل ومتمم، بالقانون رقم 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.656مرجع سابق، ص،عبد الرزاق أحمد السنهوري-3

، ص1980، ن.د.، دط.، داء عقد الوكالة بإرادته المنفردةمدى سلطة الموكل بإنه،أحمد شوقي محمد عبد الرحمان-4

34.
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ود ، حیث تبقى في هذه الحالة الشركة في حدالة لها مدة لازمة لتصفیة الشركة، فالوكاختیاریا

، في هذه الحالة لا تنتهي أغراض التصفیة الخاصة بها، فإذا تعدد الموكلون ومات أحدهم

، فتنتهي الوكالة  ن غیر قابل للتجزئةإلى من مات منهم، وهذا إذا لم تكالوكالة إلا بالنسبة 

.1للموكلین جمیعابالنسبة 

، فیكون الوكیل المتبرع قد اعتد سواء كانت وكالة غیر مأجورةكما أنها تنتهي الوكالة 

، أو كانت مأجورة حیث یبقى مفروضا أن الوكیل قد اختار خص موكله في هذا التبرعبش

.2موكله

، أو بغیر لوكیل أنه لیس على درایة بالوفاةإذا كان ا، في حالة ما لكن هناك استثناء

، مما یجعل التصرفات التي صدرت عن الوكیل الأسباب الموجبة لانتهاء التوكیلذلك من 

أنه لیس على نیة، و إذا أثبت أن الغیر على حسن حیحة، وكانت نافذة في حق الموكل، و الص

.3علم بهذه الواقعة

:بوفاة الموكل إلى أربع تخفیضات وهيتتعرض قاعدة انقضاء الوكالة و 

ا بحیث لا تتعرض ، یجب على الوكیل أن یصل الأعمال التي بدأهإذا توفي الموكل-أ

ه أن یقوم بما یزید ، ولیس لائمة بخصوص ما یباشره لذلك الغرضتبقى الوكالة قللتلف و 

.جم،.من ق589هذا طبقا للمادة عن ذلك الأمر، وإلا اعتبر خارجا عن مهمته، و 

هذا ما دام لم یبلغ بوفاة الموكل، و تبقى التصرفات المبرمة من طرف الوكیل صحیحة -ب

لقضاء الفرنسي بشأن  لقد اختلف اا إذا كان علیه أن یثبت جهله بها، و سؤالا مما یطرح 

إثبات الوكیل لجهله ، فقد قضت الغرفة التجاریة لمحكمة النقض بوجوب تلك المسألة

.153، صمرجع سابق،مضانبوعبد االله ر -1

.656، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.66، صمرجع سابق، خلیفة الخروبي-3
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ة لمحكمة النقض بعدم ذلك لى ذلك قضت الغرفة المدنیة الثالث، وخلافا عبوفاة الموكل

.الإثبات

تبر صحیحة الغایة إبلاغه ، تعفإن التصرفات التي أبرمها معه،بة للغیر المتعاقدبالنسو 

ف التي ، لأنه لا یمكن محاسبة المتعاقد على الظرو بالوفاة، وهذا تطبیقا للقواعد العامة

.اض حسن النیة الغایة إثبات العكسلأن المبدأ هو افتر كان یجهلها أثناء التعاقد، و 

، فإن قد مع الوكیل عالما بوفاة الموكلبرام العك إذا كان الغیر المتعاقد أثناء إتبعا لذلو 

.ورثة هذا الأخیر لوجود سوء النیةآثار العقد لا تنفذ في حق 

یكلفه الوكیل بالقیام ، فبإمكان الموكل أنمن النظام العاملا یعد انقضاء عقد الوكالة -ت

ط أن یخالف التي تعد صحیحة بشر الوصیة، و ببعض التصرفات بعد وفاته مثل تنفیذ 

.النظام العام للمیراث

كیل ، مثل أن یتركوا الو الموكل استبقاء الوكالة، ولو بصفة ضمنیةباستطاعة ورثة -ث

لأشخاص واعد أثناء حل اوبالطبع تتدخل هذه الق.یستمر بتسییره مع علمهم بذلك

.1، حتى بطریق الدمجالمعنویة

، حیث ینتقل الالتزامیضا التزامات خاصة في ذمة الموكلكما أن عقد الوكالة یرتب أ

موكل رغم إفلاسه أو ، مع العلم أن الدین یظل في ذمة الذمة خلفه العام في حالة وفاته

هذا للوفاء بذلك كل، و العام أو النائب القانوني للمو یتولاه حینها الخلف فقدان أهلیته، و 

.2الالتزام

، وإذا كانت الوكالة في مصلحة الوكیل أو  به ورثته في حدود التركةهذا ما یلتزم و 

ن آخر في قبض ثمن البیع أو دفع الثمن لدی، كما إذا وكل شخص شخصلحة الغیرفي مص

.192-191-190ص ، صسابقمرجع لحسین بن شیخ أث ملویا، -1

.35مرجع سابق، ص، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان-2
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ض لفات ، فلو انتهت الوكالة بموت الموكل في هذا الغر في ذمة الموكل للوكیل أو للغیر

.1على الوكیل أو على الغیر مصلحته في استیفاء الدین

الفرع الثاني

أسباب ترجع إلى اعتبار أن عقد الوكالة غیر لازم

ي كذلك إلى انقضاء عقد الوكالة أنه یعتبر عقد من بین أسباب الخاصة التي تؤد

، ج.م.من ق588و 587في المادتین ، نجد من خلال ما هو منصوص علیهغیر لازم

).ثانیا(أو تنحیه منها)أولا(یل عن عقد الوكالةالتي تحدثت عن جواز عزل الوك

انتهاء الوكالة بعزل الوكیل:أولا

للموكل أن یعزل ، فإنه یجوز ج.م.من ق587هو منصوص في المادة بناء على ما 

وكالة ال، حیث تنتهي)الوكالةمحل(الوكیل في أي وقت، وذلك قبل انتهاء العمل القانوني 

، كان الموكل في الوكالة لم تعد قائمة، لأنه إذا كانت مصلحةفي هذه الحالة بعزل الوكیل

، كما یجب أن یقید من وكالته من كان یوكله في البیع لیه أن ینهي الوكالة بعزل الوكیلع

، ففي هذه الوكالة بالبیعیقید، حیث كن یوكله في البیع دون قبض الثمنلالثمن، و وقبض 

.2لیس كلیالة یصبح عزلا جزئیا من الوكالة و حاال

، وإنها تخدم مبدئیا مصلحة على الثقةلما كانت الوكالة مؤسسة بصفة جوهریةو 

یجوز :"الموكل وحده ، وضع القانون مبدأ مطلق لحریة إنهاء العقد من طرف الموكل بقوله 

د دون أن یستطیع الوكیل نهاء العقإللموكل في أي وقت فإذا اختفت الثقة بإمكان الموكل

.659، صسابقمرجع ،أحمد السنهوريعبد الرزاق-1

.154، صمرجع سابق،بوعبد االله رمضان-2
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نقول بأن الوكالة قابلة للإنهاء بمحض نه لم یتعامل إلا بفائدة الغیر و مناقشته في ذاك لأ

.1مزاج الموكل

:للوكیلتعویضحالة تقدیم-1

ارةمبدئیا لا یترب عن إنهاء الوكالة أي مسؤولیة للموكل بسبب عدم تكبد الوكیل لخس

النطاق تطورت الوكالة لأن هذافي إطارلحصریة للموكل، و یتعامل  للفائدة ا، لأنه كانما

، لأنه یتصرف بصفته محترفا ومأجورا، لوكالةفي االبا ما یجد في یومنا هذا فائدة الوكیل غ

، الموكل بخیاره في إنهاء الوكالةبالرغم من احتفاظههذا من العدل في هذه الفرضیات أنلو 

علیه أن یتحمل عبئ الضرر الذي یتسبب فیهة و یجب علیه التصرف لهوى أو نزو فإنه لا

إذا أثبت الموكل بأنه عزل الوكیل في وقت مناسب كأن للوكیل عندما تكون الوكالة بأجر، و 

قبل قیامه بأي مساعي من یكون قد عزله قبل أن یبدأ ذلك الوكیل في تنفیذ الوكالة بمعنى

، ویكون هذا لعزل بضررعویض غیر مستحق، حتى ولو أصاب ذلك ا، فإن التأجل ذلك

.هو ما فاته من كسب في سبب العزل، وغالب ما یكون الضرر معنويالضرر

، كأن یكتشف بأن موكل بأن له سبب جدي لعزل الوكیلكذا الحال عندما یثبت الو 

، فا من أن یتواطأ معه إضرار بهیكون خائة قرابة مع غیر المتعاقد المحتمل، و للوكیل علاق

.2بثمن أقل هنا أیضا لا یستحق التعویضما في وسعه لإنجاح العملیة و كلأو أن لا یبذل

:حالة تعدد الموكلین-2

، فإذا كانت الوكالة تقبل تجزئة تعدد الموكلین وعزل أحدهم للوكیللكن في حالة 

مة بالنسبة إلى الموكلین ، وبقیة الوكالة قائلاقتصر العزل عن الموكل الذي صدر عنه العز 

لنسبة للموكل ، فإن الوكیل لا ینعزل حتى باذا كانت الوكالة لا تقبل التجزئةا إ، أمالآخرین

.میع الموكلین على عزله حتى ینعزللابد من اتفاق جالذي صدر منه العزل، و 

.172، صمرجع سابقلحسین بن شیخ أث ملویا، -1

.176-175-174ص ، صنفسهمرجعاللحسین بن شیخ أث ملویا، -2
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، فلا یجوز الاتفاق على ما یخالفها، كل للوكیل قاعدة من النظام العامیعتبر عزل المو 

یستطیع ل إلیه، و و رط بقاءه وكیلا حتى یتم العمل الموكومن ثم لا یجوز للوكیل أن یشت

.1الموكل بالرغم من هذا الشرط عزله قبل أن یتم العمل

انتهاء الوكالة بتنحي الوكیل:ثانیا

حیث ،العمل الموكل إلیهیجوز للوكیل أن یتنحى عن الوكالة في أي وقت قبل إتمام

، ولهذا الذي یقصد به تأدیة خدمة للموكل،ینتهي الوكالة بتنحي الوكیل، فإذا كان مأجورا

ذلك لجعله متناسبا مع الخدمة جر الوكیل بالزیادة أو النقصان و لنا تعدیل أفإن القانون یجیر

، هذا إذا رأى نفسه لم الوكالة، كما أنه أجاز للوكیل أن یتنحى في أي وقت عن2دیهاؤ التي یِ 

.3موكلیعد من الملائم له أن یمضي في إسداء الخدمة لل

یجوز ":إمكانیة العدول عن الوكالة بقولهج للوكیل .م.من ق588قد فتحت المادة و 

یتم التنازل لوكالة و لو وجد اتفاق یخالف ذلك، و ، على اللوكیل أن یتنازل في أي وقت

، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكیل یكون ملزما بتعویض الموكل عن وكلبإعلانه للم

."وقت غیر مناسب أو بعذر غیر مقبولمن جراء التنازل في الضرر الذي لحقه

غیر أنه لا یجوز للوكیل أن یتنازل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي "

إلا إذا وجدت أسباب جدیة تبرر ذلك ، على أن یخطر الأجنبي بهذا التنازل و هذا بمنحه 

"كافیا لیتخذ ما یلزم لصیانة مصالحهوقت

:ج أعلاه كالآتي.م.من ق588المادةمن خلالو 

)بدون أجر:(حالة الوكالة التبرعیة-1

من باب أولى یجوز للوكیل إذا كانت الوكالة تبرعیة، بمعنى أنها بدون أجر، فإنه و 

، ولا یمكن لأي اشتراط عقدي أن یحرمه من حق العدول كالة في أي وقتالعدول عن الو 

.664، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.157ص، مرجع سابق،بوعبد االله رمضان-2

.669، صمرجع سابق،الرزاق أحمد السنهوريعبد -3
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لم یفرق بین ما إذا كانت الوكالة قا في حق العدول، و أعلاه جاء مطل855المادةلكون نص 

.أراد العدول أن یعلم الموكل بذلك مسبقان، غیر أن ذلك لا یعفي الوكیل إةمأجورة أو تبرعی

.طرق، سواء كانت شفهیة أو كتابیةویتم هذا للإعلان بواسطة جمیع ال

ه یجب على الوكیل ، غیر أنوصول العدول إلى علم الموكللا تنتهي الوكالة إلا بو 

، 1، بحیث لا تتعرض للتلفن یصل بأعمال الوكالة التي بدأهابالرغم من انتهاء الوكالة أ

.ج.م.من ق589ا طبقا لنص المادة وهذ

:أجورةحالة الوكالة الم-2

، فإن العدول عنها من النظام العام، یه الحال بخصوص الوكالة التبرعیةكما هو عل

لان أو الإخطار یجب أن تتم بموجب الإعیل من ذلك الحق، و وز على حرمان الوكولا یج

، وما المثارة بخصوص الوكالة التبرعیةتنطبق علیها المقتضیاتالصادر من الوكیل، و 

ن أصابه ضرر نتیجة لهذا ، هو أن الوكیل ملزم بتعویض الموكل إذه الأخیریمیزها عن ه

:العدول وهذا في حالتین

في وقت غیر مناسبلعدولصدر اإذا :الحالة الأولى.

إذا كان العدول بغیر عذر مقبول، أو بعبارة دون أسباب عادلة:الحالة الثانیة.

، وكانت هذه الأخیرة بأجر، وتعلق الأمر الوكالةفالوكیل إذا أخل بتعهده في إتمام 

.فإن هذا لإخلال یتحول إلى تعویضبالتزام بعمل

یتبین للوكیل أن و ،دما یكون التعهد لفائدة الموكلعنكما یكون العدول بعذر مقبول 

بین الموكل أو إذا أصیب بمرض یمنعه من أو قیام خصومة بینه و الاستمرار في مهمته 

.مرار في مهمتهالاست

.184-183ص ، صمرجع سابقلحسین بن شیخ أث ملویا، -1
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لنتیجة یجوز الاتفاق بین باام بالتعویض لیس من النظام العام، و معا الإشارة بأن الالتز 

، أو یض في حالة عدول الوكیل عن مهمتهل في التعو ، على عدم أحقیة الموكالطرفین

.1إسقاط أجره أو جزء منه

:حالة الوكالة الصادرة لصالح أجنبي-3

، كأن یكون الوكیل معهودا إلیه بالوفاء بدین وكالة صادرة لصالح أجنبيإذا كانت ال

یجوز للوكیل ن المال الذي یقع في یده لهذا الأخیر، فعند ذلك لاملأجنبي في ذمة الموكل 

:2هيالتنحي إلا بشروط و 

ام أسباب جدیة لتبریر ذلك التنحيقی.

لوكیل الشخصي لأجنبي بذلك التنحيإخطار ا.

زمة وذلك للحفاظ أو جراءات اللاتخاذ كافة الإأن یمهل الوكیل الأجنبي وقت كافیا لا

.لصیانة مصالحه

إذ لا ،تنحیه یكون صحیحافإن ،ل بشرط من الشروط المذكورة أعلاهإذا أخل الوكی

إنما یكون الوكیل مسؤولا عن أي أحد على أن یقوم بعمل شخص ما، و یجوز إجبار

، فإنه یجوز له قررت الوكالة لمصلحة الوكیل نفسهلكن إذا ت، و الأجنبيالتعویض لصالح

یمكنه رط من هذه الشروط المذكورة أعلاه، لأنه هو الذي یقرر مصلحته، و التنحي دون أي ش

.3ن یتنحى بذلك قبل إتمام الوكالةأ

:حالة تعدد الموكلین-4

یجوز للوكیل أن یتنحى ، بحیث ة للتجزئةیكون تعدد الموكلین إذا كانت الوكالة قابل

كانت الوكالة غیر قابلة ، أما إذالى بعض الموكلین دون البعض الآخر، إعن الوكالة

.4ة إلا بالنسبة إلى جمیع الموكلین، فإنه لا یجوز للوكیل أن یتنحى عن الوكالللتجزئة

.185-184ص ، صسابقمرجع لحسین بن شیخ أث ملویا، -1

.671، صمرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.396، صمرجع سابق،محمد شریف عبد الرحمان-3

.394، صنفسهمرجع ال،الرحمانعبدمحمد شریف -4
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فلا یجوز الاتفاق على ، عام، كقاعدة من النظام الوجواز تنحي الوكیل، كجواز عزله

وكالة حتى یتم ، ومن ثم لا یجوز للموكل أن یشترط على الوكیل البقاء في الما یخالفها

.ج.م.من ق855، وهذا طبقا للمادة1لو كانت الوكالة مأجورةالعمل الموكل إلیه، حتى و 

:الفصلخلاصة

یرتب آثار من خلال دراستنا لهذا الفصل توصلنا إلى أن عقد الوكالة بمجرد انعقاده 

نشوء التزامات على عاتق ، وتتمثل في على الأطراف المتعاقدة، ونقصد بهذا الوكیل والموكل

، كما یدخل على خرموكل تنفیذ التزاماته تجاه الآالمن الوكیل و ، فیتعین على كلكل منهما

ویسمى الغیر، كطرف ثالث في )الوكیل و الموكل(إلى جانبهما هذه الالتزامات طرف آخر 

.العقد

ص المواد من هذا في نصو ائري من خلال القانون المدني، و وقد نص المشرع الجز 

بالتالي التزامات، و الموكل عاتق كل من الوكیل و التي ترتب علىمنه، و 575إلى 575

الحرص على تنفیذ هذه الالتزامات، كما تنشأ أیضا التزامات الغیر، واحد منهماعلى كل

.زامات ناشئة عن علاقته بالموكل والوكیلهذه الالتو 

لها ، والتي من خلال أیضا أسباب انتهاء عقد الوكالةكما درسنا من خلال هذا الفص

بإتمام العمل :ة أسباب وهيفالوكالة قد تنتهي لعد،تطرقنا لعدة أسباب، ومنها عامة وخاصة

واء نجح هذا عن طریق تنفیذ الوكالة سو انقضاء الآجال المحددة للوكالة، و ، أالموكل فیه

، سواء باستحالة الوكیل في تنفیذها أم لا، وقد تنتهي قبل التنفیذ، وهذا وفق للقواعد العامة

.وتعتبر كأسباب عامةفلاس أو نقص الأهلیة أو الفسخ وتحقق الشرط الفاسخالتنفیذ أو الإ

، جعل المشرع الجزائري عقد أن ذكرناهاو بالإضافة إلى هذه الأسباب التي سبق 

الأخر یقوم على أن عقد الشخصي، و الوكالة تنتهي لسببین أحدهما یقوم على الاعتبار

.670مرجع سابق، ص،عبد الرزاق أحمد السنهوري-1



سریان عقد الوكالةثانيالفصل ال

-85-

فهو یعني أنه بمجرد ، فالسبب الأول الذي یقوم على الاعتبار الشخصيكالة غیر لازمالو 

قوم على أن عقد الوكالة الذي یموكل، أو الوكیل تنتهي الوكالة، أما السبب الآخر و وفاة ال

تنحي الوكیل أو عدوله عن ، یكون سواء بعزل الوكیل من طرف الموكل أو بغیر لازم

.ه الأسباب تعتبر أسباب خاصةهذالوكالة، و 
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:خاتمةال

، عقد الوكالة في القانون الجزائري، توصلنا لعدة نتائجمن خلال دراستنا لموضوع 

:یمكن حصرها فیما یلي

العقود المسماة التي امة للوكالة بین العقود الخاصة و المشرع الجزائري مكانة هأعطى 

، اب الموكلعمل الوكیل الذي یقوم به باسم ولحسهوترد على العمل باعتبارها لها محل، و 

، وهذا التعریف م بهمل شيء باسم الموكل ولحسابهبمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیا

.لف عن الموجود في الفقه الإسلاميلا یخت

، لأنه لابد من توفر عنصر التراضي بین الموكل لوكالة من العقود الرضائیةاتعتبر 

هذا تطبقا للقواعد العامة فین ، بین الطر العقود التي تستوجب وجود التراضي، ككل والوكیل

.للعقد

أجل انعقاد الوكالة بین الطرفین، استوجب ذلك توفر الإیجاب والقبول كما منف

وسلامة هي توافر الأهلیةبد من توفر شرود الصحة وهذا على غرار أي عقد من العقود، و لاو 

.إلخ.....لعیوب التي یمكن أن تكون كالغش والإكراه رضا كل منهما من ا

الخاصة تشمل الوكالةي تشتمل على كل أمر یقبل النیابة، و من أنواع الوكالة الت

ولا بالزمن ، أما عن الوكالة المطلقة فهي التي لم تقید بقید لا بالتصرف جمیع أعمال الإدارة

ن معین بتصرف معین أو بزمت، على عكس الوكالة المقیدة التي قیدأو بالمقدار في الثمن

.راء ذلك التصرفیجب فیه إج

أو بالنسبة، على طرفي العقد، بمجرد انعقادهایترتب على سریان عقد الوكالة، سواء

.الذي تعامل معه الوكیلللغیر
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، فمن مات تقع على عاتق كل من الوكیل والموكلفالوكالة بمجرد انعقادها تنشأ التزا

قدم حساب عنها، ورد كل ما یكون لة، كما علیه أن یجانب الوكیل علیه الالتزام بتنفیذ الوكا

التي تتمثل فدفع الأجر و ، أما من جانب الموكل فهو أیضا له التزامات عنده إلى الموكل

كون تنفیذ الوكالة في النفقات التي قد ی، ورد المصروفات و لوكالة مأجورة، إذا كانت اللوكیل

للوكیل عن الضرر ، كذلك تقدیم تعویضحاجة إلیها، والوكیل قد صرفها من ماله الخاص

.وكالةالذي أصابه بسبب تنفیذه لل

ة أهمیة كبیرة في كل صور تكتسي مسؤولیة الوكیل بوجه خاص في عقد الوكال

قائمة تجاه بالتالي مسؤولیة الوكیل تكون نت الوكالة نیابیة أو غیر نیابیة، و ، سواء كاالوكالة

أم كان یعمل وهذا بالنسبة للوكالة النیابیة،لحسابهوكل سواء كان یعمل باسم الموكل و الم

.ذا بالنسبة للوكالة غیر النیابیةلحساب الموكل وهباسمه الشخصي و 

لنوعین التي تحدد وفقاسبة للغیر الذي تعاقد معه الوكیل، و كما ترتب الوكالة آثار بالن

كیل والغیر، من العلاقات بن الموكل والغیر الذي تعامل معه الوكیل، والعلاقة بین الو 

من ق،م،ج إلى ضرورة تطبیق الأحكام 585بالنسبة لكلتا العلاقتین فقد أحال نص المادة و 

.من نفس القانون 77إلى 74العامة للنیابة ، والتي حصرها من خلال المواد 

نقضاء إلى إكلها تؤديباب منها أسباب عامة وأخرى خاصة، و ستنتهي الوكالة بعدة 

، المحددة للوكالة یؤدي لانتهائهاوكیل للعمل الموكل فیه أو انقضاء الآجال، فإتمام الالوكالة

أخرى كاستحالة التنفیذ، الإفلاس، نقص الأهلیة والفسخ وهذا بالنسبة أسبابضافة إلىبالإ

تنتهي الوكالة بوفاة سباب خاصة تتعلق بالوكیل والموكل، و ، كما نجد أیضا أللأسباب العامة

.وكالةیل أو عدوله على الأحدهما أو عزل الوك

، سواء تعلق الأمر یع المهمة جدا في الحیاة العملیةالمواضعتبر الوكالة من

.صیة للأفراد أو بالشؤون الجماعیةبالشؤون الشخ
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متى تعذر علیهم تواجد الأشخاصفالوكالة عبارة عن وسیلة تساعد الأفراد على

هذه الوكالة ، فالوكیل من خلاللاءعن طریق وكالقیام بمتطلباتهم وواجباتهم المستمرةالأمر و 

التصرف الذي وكل ، كما تجعله مسؤولا عنیكون مقام الموكل وتمنح له صلاحیاته وسلطاته

إلا برضا ، ولا یكون ذلك دائما الحرص على التصرف الصحیحیه، لذلك علفیه تجاه موكله

.من موكله في ذلك التصرف
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الملخص

یعتبر عقد الوكالة من أهم العقود المسماة في القانون المدني الجزائري، والتي یعتمد 

علیها الإنسان نظرًا لتنوع العمال القانونیة التي یرد علیها، وهذا ما جعل عقد الوكالة بصورة 

واسعة في الواقع العملي من خلال المعاملات الیومیة بین الناس، فهذا العقد یخضع إلى 

النظریة العامة للعقد من أحكام سیما فیما یتعلق بكیفیة إنعقاده وشروط ذلك، إلا أن الوكالة 

.تنعقد بین الوكیل والموكل لیقوم هذا الأخیر بتنفیذ الوكالة المرسومة

فبمجرد إنعقاد الوكالة تبدأ آثارها في السریان بالنسبة لكلا الطرفین، إذ یتعین على كل 

نفذ إلتزاماته، لأن الوكالة تنتهي لعدة أسباب ، قد تكون بصورة مألوفة ومعتادة، منهما أن ی

وتنتهي أیضا قبل تنفیذها وفقا للأسباب العامة، كما تنتهي بموت كل من الموكل والوكیل أو 

.العزل أو العدول وهذا وفقا لأسباب الخاصة للإنتهاء عقد الوكالة

:الكلمات الدالة

.قد الوكالة؛ إنتهاء عقد الوكالة؛ الآثار عالة؛ أركان عقد الوكالةالوكالة؛ عقد الوك


